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 بسم الله الرحمن الرحيم

ى فٱَكْتبُوُهُ وَلْيكَْتبُ بَّيْنكَُمْ  سَم ًّ َٰٓ أجََلٍٍۢ مُّ اْ إذَِا تدََاينَتمُ بِدَيْنٍ إلِىَ  أيَُّهاَ ٱلَّذِينَ ءَامَنوَُٰٓ
َٰٓ كَاتبِ ٍۢ  يَ 

ُ فلَْيكَْتبُْ وَلْيمُْلِلِ ٱلَّذِى عَليَْهِ ٱلْحَقُّ  بِٱلْعَدْلِ وَلََ يأَبَْ كَاتِب  أنَ يكَْتبَُ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللََّّ

َ رَبَّهُۥ وَلََ يبَْخَسْ مِنْهُ شَيْ ـًّا فإَنِ كَانَ ٱلَّذِى عَليَْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًّا أوَْ ضَعِيفًّا  وَلْيتََّقِ ٱللََّّ

جَالكُِمْ أَ  وْ لََ يسَْتطَِيعُ أنَ يمُِلَّ هوَُ فلَْيمُْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتشَْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّ

هدََآَٰءِ أنَ تضَِلَّ  فإَنِ لَّمْ يكَُوناَ رَجُلَيْنِ فرََجُل  وَٱمْرَأتَاَنِ مِمَّن ترَْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّ

رَ إحِْدَى   همَُا فتَذَُكِّ اْ أنَ إحِْدَى  هدََآَٰءُ إذَِا مَا دُعُواْ وَلََ تسَْ ـمَُوَٰٓ همَُا ٱلْْخُْرَى  وَلََ يأَبَْ ٱلشُّ

َٰٓ أَ  دَةِ وَأدَْنىَ  ِ وَأقَْوَمُ لِلشَّهَ  لكُِمْ أقَْسَطُ عِندَ ٱللََّّ
َٰٓ أجََلِهۦِ ذَ  ا إلِىَ  ا أوَْ كَبِيرًّ لََّ تكَْتبُوُهُ صَغِيرًّ

َٰٓ أنَ تكَُونَ تِجَ    إلََِّ
ْۖ
اْ رَةًّ حَاضِرَةًّ تدُِيرُونهَاَ بيَْنكَُمْ فلَيَْسَ عَليَْكُمْ جُناَح  ألَََّ ترَْتاَبوَُٰٓ

اْ إذَِا تبَاَيعَْتمُْ  تكَْتبُوُهاَ إنِ تفَْعَلوُاْ فإَنَِّهُۥ فسُُوق ٍۢ وَ وَلََ يضَُآَٰرَّ كَاتِب  وَلََ شَهِيد   وَأشَْهِدُوَٰٓ

ُ  بكُِمْ وَٱتَّقوُاْ ٱللََّّ  ُ وَٱللََّّ  (  بكُِلِّ شَىْءٍ عَلِيم  وَيعَُلِّمُكُمُ ٱللََّّ

 (082) سورة البقرة الآية                                         

 

 

 

 



  

 ج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زايد لو و  أحسن ، لكان هذا غيرّ لو  :غده  في قال إلاّ  يوم ، في كتاباً  إنسان يكتب لا أنهّ رأيت أننيّ "

 دليل العبر وهو أعظم من هذا و أجمل ، لكان هذا ترك ولو أفضل لكان قدّم هذا لو و يستحسن لكان كذا

 ."البشر كافة على النقّص استيلاء على

  العماد الأصفهاني
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 داءــــــــــــالاه

 

  إلى الشمعة المحترقة من أجلنا ... نبراس الحكمة التي تنحني هامتي له خجلاً 

 " أبي العزيز "

 إلى طعم السكر وعتق الريحان  …وسهرت ... المعطاة بلا انتهاء بت وكافحت إلى منبع الحب وصدر الحنان ... التي ر

 " أمي الحبيبة "

 نجاح لي دعت إلى من ركعت وصلت وأيديها إلى السماء رفعت ... بالتوفيق وال        

 جدتي رحمها الله  ، وأطال في عمر من بقى ""           

 لمساعدة لإتمام دراستي ن واإلى من أشد بهم أزري ... ومدوا لي يد العو

 تي و أخواتي "" إخو

 إلى من عرفتني بهم الدراسة وكانوا أنسا لي في دربي 

 " صديقاتي وأصدقائي "

 إلى كهوف المعرفة ... ولواء العلم ... الذين كانوا لي قدوة 

 " كل أساتذتي "

 إلى كل من ساهم في إتمام دراستي من بعيد أو من قريب

 لمتواضعاهدي ثمرة جهدي ا
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 وعرفـــان رـــــشك

 

ذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : "من لا يشكر الناس لا روى الإمام الترم

 .يشكر الله " 

له الحديث الرفيع من معنى ، أتوجه بتقديم الشكر والعرفان إلى الأستاذ الدكتور / الكوني علي اعبوده لقبولما لهذا 

، فله كل الشكر والإمتنان ، داعيا الله سبحانه ين لتقديم النصح والإرشاد الإشراف على هذه الرسالة ، وتخصيص وقته الثم

 وتعالى أن يبقيه ينبوعاً للعلم وسنداً لفعل الخير .

لتفضلهما يمي، الدكتور عبد المجيد أحمد العارف، والدكتور مفتاح رمضان الرو والشكر والعرفان موصولان أيضاً إلى

 .ما نبراساً للعلم ومنارة للمعرفة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يبقيهمناقشة هذه الرسالة والحكم عليهابقبول 

، ولكل من أسهم في دعمي بكلمة البحث إلى كل من كانت له يد بيضاء على الدراسة وكذلك الشكر والعرفان موصولان 

 .أو حتى بفكرة فتحت أمامي الآفاق درقالها أو ملاحظة نافعة أبداها أو مص

  .المتواضع أما شكري العميق فأتوجه به لله العليم الخبير الذي أفاض عليً بعظيم نعمه ووفقني إلى إتمام هذا العمل
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 ـــقــــدمـــــــــةمـ  

التي لكونه الوسيلة الرئيسية  ،يةالقانونالدراسات الإثبات من أكثر المواضيع أهمية في  عد  ي    

ة التي روريّ ، والأداة الضّ قانونيّةات الالتصّرّفبة على ترتّ الم  للدفاع عن حقوقهم  يرتكز عليها الخصوم

 .اتالتصّرّفك ي صحة تللتحرّ  ،يعتمد عليها القضاة

ت قواعده مكانة سامية ، واحتلّ لشرائع في مختلف العصور بالإثباتونتيجة لذلك عنيت جميع ا  

 .بوجه خاص قانونيةّات الالتصّرّفو ،امالمنظمة للإلتزامات والحقوق بوجه ع ةقانونيّ بين القواعد ال

ذي يشهده العالم في الوقت تطور مجال تكنولوجيا المعلومات وقطاع الإتصالات ال غير أنّ   

صر ة على عناخاصّ ، اسخة في قواعد الإثباتادئ الرّ البالغ والواضح على المب الأثر، كان له الراهن

 .اكتابي التي احتكر الورق دعامتهال الدّليل

بين أدلة الإثبات على مدى طويل من الزمن يعتلي الهرم  يبق الكتابي الم حرّربالرغم من أن و  

ة الخطية على يديّ التي تنشأ بواسطة الكتابة التقل قانونيةّات الالتصّرّفات كانت تستعمل التشّريعن ، لأكافة

اضي لإثبات الواقعة مصدر مكن أن تقدم للقة الإثبات التي ي  ، باعتباره أقوى أدلوسيط مادي ملموس

صارت اليوم  حيث ،اصدر حكمه دون أن يراوده شك فيهالكتابي كان القاضي ي   الدّليلر وعند توفّ ، الحق

 الإلكترونيّة، وبظهورالحواسيب والأجهزة مادي غير محسوس لا تنشأ بواسطة تقنيات حديثة ذات طابع

 التي )الإنترنت(تصالات الحديثة الذي أفرز شبكة الإ الاتصالات،ا المعلومات وقطاع الحديثة وتكنولوجي

ات التصّرّفعبير عن الإرادة في إبرام ، للتّ اة اليومية في مختلف دول العالميع أنحاء الحيمدخلت ج

 .قانونيةّال

فاته تصرّ البية وأصبحت هذه الشبكة نافذة الإنسان على عالمه يمارس من خلالها عن بعد غ  

جعلت هذه الوسيلة من العالم  ، حيث  اسطتها كسر حواجز المكان والزمان، وتم بولونشاطاته دون تنقّ 

، ومن ناحية أخرى اجرها الإفتراضية من ناحيةقرية صغيرة تسمح للأفراد بالبحث عبر مواقعها ومت

الإلكتروني اليوم صبح الفضاء أ ، حيث  كلفةلمعلومات واستقبالها وبأقل ت  إختصرت الوقت اللازم لإيصال ا

 .مكان في كلّ 

ثبات الإلكتروني بوجه عام فإن الإ ثابت،يحظى بنظام قانوني  قليديلإثبات التّ إذا كان ا  

صور في اً الق  ليّ حيث يظهر ج الاهتمام،ذا القدر من بوجه خاص لا تحظى به الإلكترونيةّ م حرّراتالو

وضع تنظيم قانوني يحكم قواعد  ي أن تزداد أهمية الإتجاه نحومن الطبيع ومن هنا ظلّ  القانوني،تنظيمه 

لم تعد قادرة بمفردها على تغطية  يدية الموضوعة في ظل ثقافة الورقذلك إن القواعد التقل الإثبات،

 ة.المعلوماتيّ ستجدات عصر م  
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 عاملات عن بعد في صورة بيانات رقميةالذي تتم فيه التّ  ،وفي وسط هذا الواقع التقني  

دون دعامات ورقية مكتوبة  ،معالجة إلكترونيا تنتقل من حاسوب لأخر عبر شبكة الإنترنتالومعلومات 

 .ورقيالعرف بالعالم غير ي   ،عة في عالم جديدوقّ أو م  

 

ياً أن فلم يعد ضرور ،المكتوب الذي تقوم عليه قواعد الإثبات بالكتابة الم حرّراختلف مفهوم و  

 الم حرّر (ISO -أيزو والمقاييس )فت المنظمة الدولية للمواصفات عرّ  حيث   ،رقياً شكلاً و الم حرّرخذ يتّ 

مجموعة من المعلومات والبيانات المدونة على دعامة مادية بشكل دائم بحيث يسهل قراءتها على أنه "

 .1"نسان أو باستخدام آلة مخصصة لذلكعن طريق الإأومباشرة 

 

تعتمد على دعامات غير  والعرفية( الرّسميةّبنوعيها ) راتم حرّ الكما ظهرت أنواع جديدة من   

البعض أطلق عليه و البعض،سميات عند حيث اختلفت التّ  ،الإلكترونيةّ م حرّراتالطلق عليها ورقية ي  

 .الإلكترونيةّستند أو السجل أو الوثيقة والآخر أطلق عليه لفظ الم   ،الم حرّرلفظ 

 

ات على أنه البيانات التي تنشأ أو التشّريعلكتروني في أغلب الإ الم حرّرف رّ ع  جدير بالذكر   

شكل يمكن ترسل أو تقيد أو تحفظ بوسيلة إلكترونية وتكون قابلة للإسترجاع أو الحصول عليها ب

 .2فهمه

 

 ،سائل الأحوال الشخصيةالإثبات في م يراسة تستثنأن الدّ إلى أن ننوه  بد لا ،في هذا الإطارو  

رق العلمية مثل البصمة الذي أمكن فيه للقاضي اللجوء في بعض الأحيان للط ،سبالنّ إثبات خاصةً في 

 الوراثية.

 

نه يخرج عن نطاق القانون الخاص ، لأالمجال الجنائيراسة الإثبات في كما تستثنى الدّ   

لعقوبة ع الجناة لتوقيع اونشوء حق سلطة الدولة في تتبّ  ،نظراً لتميزه بالتشديد فيه،الإثبات  ويختلف

ة حوثاً مستقلّ ب ب  وتتطلّ  ،بة وشائكة كثيراً كما أن هذه المواضيع متشعّ  والدولة،وهذا حماية للفرد 

 بذاتها.لوحدها قائمة 

 

                                                           
 في 82/210 رقم التوصية 21/20/2991 بتاريخ المتحدة للأمم العامة للجمعية 88 العامة الجلسة في القانون هذا اعتمد - 1

"دراسة للجوانب القانونية للتعامل  رونيةالإلكت للتعاملات القانونية الجوانب الدسوقي، إبراهيم الليل، أبو لدى وورد م،21/7/2991

 وانظر، 202ص ، م0222 الطبعة الأولى،الكويت، جامعة العلمي، النشر مجلس ،عبر أجهزة الإتصال الحديثة التراسل الإلكتروني"
 ص م،0220 القاهرة،دار النهضة العربية،الكتابية، الأدلة بين الإلكتروني المحرر مكانة الإثبات، قانون تحديث زيد، أبو محمد كذلك

11. 
 العربية، النهضة دار المدني، الإثبات قواعد على وأثره الحديثة العلمية التقنيات مستخرجات استخدام شوقي، أحمد أسامة المليجي، - 2

 .78 ص م،0222 القاهرة
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بأدلة ووسائل الإثبات دون  ىعنالتي ت  و ،تنصب دراستنا على القواعد الموضوعية للإثبات و  

 الأدلةّباعها في عرض د الإجراءات التي يجب اتّ حدّ هذه الأخيرة التي ت  والقواعد الإجرائية أو الشكلية، 

 حينما يعرض النزاع على الجهات القضائية.

 

عاملاتإثبات هذه لذلك فإن     تقف حجر ، والتيقانونيّةالمشكلات ب ظهر بعض ال ،ءأمام القضا الم 

عاملاتعثرة في سبيل تطوير   خصوصاً. م حرّراتالعموماً و الإلكترونيةّ الم 

 الموضوعة أهمي -2

ر الكثير الذي غيّ  ،ل تقني هائل في عالم التكنولوجيانبحث في موضوع جديد يستند على تحوّ   

حيث أسفر هذا التطور ، سات والأفراد في العقود والصفقاتبعة لدى المؤستّ من الأساليب والأنماط الم  

، لم تجد أمامها لتنظيمها بية لدليل الإثبات الكتاغير ماديّ عن ظهور وسائط ودعامات جديدة ذات طبيعة 

ضرورة إقامة نظام  ي، الأمر الذي يستدعالكتابي الورقي الدّليلة للإثبات بقانونياً سوى القواعد العام

 قانونيةّقة أساساً بالشروط الختلف جوانبها المتعلّ لتنظيم م   ،قانوني خاص بأدلة الإثبات الإلكتروني

، وهو ما يسهل معه على الخصوم إمكانية الإعتماد عليها أمام ثباتفي الإ حجّيتّهاللإعتداد بها ووالتقنية 

أمام القضاء بالطرق التي  الدّليلبمعناه القانوني هو إقامة والإثبات ، القضاء لإثبات حقوقهم وإدعاءاتهم

  عليه. الدّليلحددها القانون فهو قوام الحق الذي يتجرد من قيمته ما لم يقم 

أهمية  الأولى: :نقطتين علىالضوء في تسليط  قانونيةّة والالعلميّ  وعبرز أهمية الموضتلذلك   

عالجة موضوع م   يةأهم :الثانيةلأصحابها، وفي إسناد الحقوق  الإلكتروني الم حرّر بواسطة الإثبات

د من جرّ الحق الم   نّ لأ في ليبيا، له المنظم التشّريعالالكتروني وسبل الاعتماد عليه في غياب  الم حرّر

 سواء.هو والعدم  قانونيةّصبح عند المنازعة فيه من الناحية الي   دّليلال

 الدراسةدوافع اختيارموضوع  -0

وتشعبه الكبير وطرحه للعديد  ليبيا،دوافع موضوعية تعود أساساً لحداثة الموضوع خاصة في   

حديثة في  كما ترجع كذلك لأهمية الموضوع حيث أنه يعد بمثابة تأسيس لنظرية الإشكاليات،من 

 الإثبات.

لمواضيع الشائكة والتي لم يسبق لأما بالنسبة للدوافع الذاتية فمردها التحبيذ الشخصي   

والإضافة في  الشخصية،وكذلك الرغبة الملحة في وضع البصمة  ليبيا،الخوض فيها لاسيما في 

 الليبية والتي يحققها هذا النمط من الدراسات. قانونيةّالدراسات ال

 الدراسةوبات التي واجهت الباحثة في صعال -2

والمنظمة للمعاملات  قانونيةّما في ليبيا في ظل غياب النصوص السيّ  حداثة طرح الموضوع لا -أ

 .الإلكترونيةّوالتخوف من الوسائل  سابقاً، الإلكترونيةّ
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عاملاتما في ليبيا في مجال سيّ  لا المتخصصة، قانونيةّقلة المراجع والمصادر ال -ب  .كترونيةّالإل الم 

مما يتطلب  عندما نجد بعض الدراسات لا تنصب على كل الموضوع، وهذا يعتبر جزء من كل، -ج

 مضاعفة الجهود للبحث عن دراسات أخرى والاستفادة منها بطريق القياس.

الذي  بعض الأحيان، مما يقلل من فرص البحث الالكترونينقطاع شبكتي الانترنت والكهرباء في ا -د

 بكات المستخدمة.يحتاج قوة في الش

 عدم انتظام فتح المكتبات في ليبيا، مما يعيق الاطلاع على ما يتوفر من مراجع. -ه

 الدراسة منهجية -4

فتم الإعتماد على  فيه،ق عتمدة لدراسة موضوع البحث لغاية التعمّ ة الم  هج العلميّ ادت المنتعدّ   

ن خلال وصف ودراسة المبادئ وذلك م ،حليلي لتناسبهما مع غرض الدراسةالمنهج الوصفي والتّ 

والعمل على تحليلها  الإلكتروني،كل في الشّ  الم حرّربق بالقواعد الخاصة بالإثبات والأحكام التي تتعلّ 

 عنها.لإستخلاص النتائج المترتبة 

قارنة إلى الم   ،ض في جزئيات الدراسةعرمن خلال التّ  ،قارنكما تم الإعتماد على المنهج الم    

 ،من القوانين الأخرى عند الإحتياجالأردني و المصري وما تطلبه الدراسة  منها القوانين بين العديد من

ية التشّريعوذلك بغية الإطلاع على العديد من التجارب  الليبي، التشّريعركيز على بالإضافة إلى التّ 

  منها.الليبي على الإستفادة  المشرّع وحثّ  ،المقارنة

 الدراسةإشكالية  -8

تعددة يصعب إشكاليات م  ستحدثة الم   الإلكترونيةّ الكتابيةّ الأدلةّب التجّاريثبات المدني وثيرالإي    

يه سيتم دراسة بعض وعل ،وبيانها وبحثهاولكن نحاول تسليط الضوء على أهمها لدراستها  حصرها،

 :من خلال التساؤلات التاليةي سنتطرق إليها تالإشكاليات ال

 القضاء؟ثبات وشروط الإعتداد بها من قبل الخصوم أمام في الإ الأدلةّمدى قبول هذه  -أ

جّيةّالما مدى  -ب  ؟الورقيةّ الكتابيةّ الأدلةّنوحة لها مقارنة بالممّ  قانونيةّال ح 

 الورقي على حد سواء الم حرّرلمحرر الإلكتروني ول التقليدية قواعد الإثباتاستيعاب ما مدى  -ج

 الخصوم؟لغرض حماية 

خاصة بتنظيمها مستقلة عن القواعد العامة للإثبات  قانونيّةمة قواعد ما مدى الحاجة إلى إقا -د

 الورقي؟
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 ذلك،وماهي شروط  إثبات؟المقارن في قبولها والإعتراف بها كأدلة والوطني  التشّريعماهو موقف  -ه

جّيةّو وما هي الحلول المعتمدة بشأن  بينهما؟وحدود التكافؤ الوظيفي  أنواعها،كل نوع من  ح 

 القضاء؟ينهما أمام التعارض ب

حرّراتالبالليبي  المشرّعف ااعترالقانوني على ما هو الأثر  -و تشريع غياب ظل في  الإلكترونيةّ م 

 ينظمها؟خاص 

 خطة الدراسة -1

 :الآتيةة الخطة البحثيّ وفق  الدراسة تكونسوف  ،من خلال الإشكاليات السابقة 

 كتروني من قبل الخصومالإل الم حرّربمدى امكانية الاحتجاج الفصل الأول: 

  تفّاقحالة عدم وجود الا الم حرّربمدى امكانية الاحتجاج  الأول:المبحث   

 تفّاقفي حالة وجود الا الم حرّربمدى امكانية الاحتجاج  الثاني:المبحث   

 الالكتروني الم حرّرسلطة القاضي حيال  ل الثاني:الفص

جّيةّ الأول:المبحث     العرفي في الإثبات الإلكتروني الم حرّر ح 

جّيةّ الثاني:المبحث     الإلكتروني الرسمي في الإثبات الم حرّر ح 
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 الفصل الأول

 الإلكتروني من قبل الخصوم الم حرّربمدى امكانية الإحتجاج 
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 الفصل الأول

 الإلكتروني من قبل الخصوم الم حرّربمدى امكانية الإحتجاج 

جّيةّالإلكتروني له  الم حرّركان  إذا   في الإثبات من حيث الأشخاص  ح 

جّيةّالأن هذه ف يكون لها نطاق محدد يرتبط بفكرة القواعد العامة في  ح 

 الإثبات.

 مبحثين:نقسم هذا الفصل إلى  ، ولتوضيح ذلك

 

  اتفّاقفي حالة عدم وجود  الم حرّربالمبحث الأول: مدى إمكانية الإحتجاج 

 اتفّاقفي حالة وجود  الم حرّربمدى إمكانية الإحتجاج  الثاني: المبحث
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 المبحث الأول

 اتفّاقفي حالة عدم وجود  الم حرّربمدى إمكانية الإحتجاج 

مكن فإنه ي   ،الإلكترونيةّ م حرّراتال بين الأطراف لإستعمال اتفّاقدم وجود في حال ع  

 الإلكترونيةّخاصة إذا علمنا أن التجارة  الإلكتروني، لم حرّرا الإعتماد على مبدأ حرية الإثبات في

يتيح  وهو ما الإنترنت،جار على شبكة بين التّ  الإلكترونيةّتعتمد بدرجة كبيرة على إبرام العقود 

إذا لم يوجد اعتراف تشريعي  الإلكترونيةّ م حرّراتالبشكل كبير في إثبات  المبدأاستعمال هذا 

 .(الأولالمطلب )سنعالجه بالتفصيل في  وهو ما ،ديثهبوسائل الإثبات الح

الإلكتروني بالإعتماد على القواعد العامة الواردة في  الم حرّركما يمكن للأطراف إثبات   

والمانع المادي  بالكتابة،الإثبات  من ستثنىالتي ت   قانونيةّصوص الخاصة النّ  المدني،القانون 

 .(الثانيالمطلب )ق إليه بالتفصيل في سنتطرّ  وهو ما ،يبسبب أجنب الدّليل والأدبي، وفقدان

 الأولالمطلب 

 الإلكتروني وفق القواعد العامة للإثبات وقيمته الم حرّر

القانوني في المواد المدنية  التصّرّفإذا كان  ،القاعدة العامة في القانون المدني الليبي  

نة في إثبات وجوده أو فلا تجوز البيّ  ،مةد القيحدّ أو كان غير م   ،تزيد قيمته على عشر دينارات

 ذلك.بغير  يقض   أو نصّ  اتفّاقوجد لم ي   ما ،انقضائه

 

م ر الإلتزاوبذلك يقدّ  ة،التجّاريثبات في المواد ة الإحريّ بينما يأخذ القانون المدني ب  

مدني من القانون ال 0/ 287وهذا ما أشارت إليه المادة   ،1التصّرّفباعتبار قيمته وقت صدور 

 الليبي.

جّيةّلما ص الأول منهنخصّ  فرعين، إلىطلب عليه نقسم هذا الم الإلكتروني في الم حرّر ح 

عاملات جّيةّل الثانيونخصص الفرع ة، التجّاري الم  عاملاتالإلكتروني في  الم حرّر ح   .المدنية الم 
                                                           

 المعلوماتية حول الأول المغاربي تمرالمؤ الليبي، القانون في الإثبات مجال في الإلكتروني المحرر حجية مدى عمار، محمد تيبار، - 1
 شبكة م،0222 النشر سنة ليبيا، طرابلس، العليا، الدراسات أكاديمية ،0229/ أكتوبر/ 09-08 من الفترة في المنعقد والقانون،
 ، مساء  1:22 الساعة عند م07/22/0227: الدخول تاريخ ( (http://iefpedia.com /arab/? =17803:الدولية المعلومات

 . 40ص
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 الأولالفرع 

جّيةّ عاملاتالإلكتروني في  الم حرّر ح   ةالتجّاري الم 
 

عاملاتن الليبي بمبدأ حرية الإثبات في شأ المشرّعخذ أ    فقد نصّ  قيمتها،كانت  ة أياً التجّاري الم 

ة التجّاريفي غير المواد من القانون المدني اللليبي " 287/2مادة الفي  ىالليبي على هذا المعن المشرّع

نه في جوز البيّ تفلا  القيمة،د حدّ القانوني تزيد قيمته على عشر دينارات أو كان غير م   التصّرّفإذا كان 

 .1"يقضي بغير ذلك أو نصّ  اتّفاقوجد لم ي   ه مانقضائاإثبات وجوده أو 

 

ويتي الفرنسي والمصري والكالليبي و ها القانونا فيمبات التّشريععظم م   ،يسود هذا المبدأو

عاملاتدم إعاقة ، الذي يهدف إلى عنيوالسودا عاملاته طبيعة هذه ، نظراً لما تقتضي2ةالتجّاري الم   الم 

 .3اتالتصّرّفرعة وسهولة في إتمام وس   ،عاملقة متبادلة في التّ ثمن 

عاملاتفيها كل  ي سجّلبحيث  ،نتظمة على التاجردفاتر تجارية م   تقتضيه من إلزام مسك وما  الم 

تاجرين  عقدال ، فلا يعودون بحاجة لتحرير مستندات بما يبرمه من عقود طالما كان طرفاوانتظام دقةب

 .ت لأغراض تجاريةوتمّ 

 

يستلزم  التجّاريإذا وجد نص في القانون  -2: ه يرد عليه استثناء في حالتيننّ جدير بالذكر أ

من  24المادة ركة النظام الأساسي للشّ  ،، على سبيل المثال لا الحصر التصّرّفالكتابة لإجراء العمل أو 

والأوراق  471المادة  التّجاري، ورهن المحل الليبي جاريالتّ شاط النّ  بشأن م0222لسنة  02رقم  قانون

 (82 م)ورهنها (298م ) فينهالسّ  تأجيرعقود ( ، و840م ( والكمبيالة )907مة كالسند الإذني )التجّاري

وبذلك   ،4القانوني التصّرّفلإثبات إذا اتفق الأطراف على وجوب الكتابة  -0 ،من القانون البحري الليبي

 . .به ىعدّ الم   التصّرّفلإثبات الكتابي ضرورياً  ليلالدّ عتبر ي  

 

من الفقه أنه يمكن ة كنتيجة لذلك يرى جانب التّجاريات التصّرّفإثبات ولإعمال مبدأ حرية 

أيا كانت قيمته  التصّرّفالإلكتروني بوصفه قرينه قضائية لإثبات وجود ومضمون  الم حرّربالإستعانة 

برم عبر الإنترنت ووسائل الذي يو ،ثبات بالبينهللإر قرّ صاب الم  عن النّ  التصّرّفقيمة  تدى لو زاحتّ 

 الأخرى. الإلكترونيةّالإتصالات 

                                                           
 .منشور غير م،2999/ 20/21 ق، 44/291 رقم مدني طعن - 1
 292 صم،0221 ،2 ط القاهرة، العربية، النهضة دار الحديثة، الاتصال تقنيات عبر التعاقد العزيز، عبد حامد سمير الجمال، - 2

 .ومابعدها
 .228 ص ،2 ط الإسكندرية، القانونية، الوفاء مكتبة ،0229 والإثبات، الإلتزام أحكام السيد، عبد سمير تناغو، - 3
 الجديدة، الجامعة دار الإثبات، في حجيته مدى مواجهتها، وكيفية مخاطره، ماهيته،" الإلكتروني التوقيع الحميد، عبد ،ثروت - 4

 .208ص ،0227 الإسكندرية،
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تعاقد عبر الإنترنت يستطيع أن يتمسّك بالم حرّر الإلكتروني المثبت على  وهو ما يعني أن الم 

 .1ةدعامة غير ورقية وأن يقيم الدّليل عليه في مواجهة الأطراف الأخرى بكل حريّ 
 

حرّربة أي تخوف أو مخاطر من الإستعانة على أنه ليس ثمّ  ،هذا الإتجاه د أنصارويؤكّ     الم 

الذي له  ،لأن الأمر يخضع في جميع الأحوال لتقدير القاضي ،ةالتجّاريات التصّرّفالإلكتروني في إثبات 

  .2حيالهه شك أو يطرحه جانباً إذا راود الإلكتروني إذا ما اقتنع به الم حرّربأن يأخذ 
 

رقم الفرنسي ويستند أنصار هذا الإتجاه إلى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من المرسوم   

بشأن  2982لسنة  282تطبيقاً للقانون رقم  م09/22/2982الصادر في  2982لسنة  2202

 الم حرّر"ن المادة على أهذه ت فقد نصّ الفرنسية، ة للتجار وبعض الشركات حاسبيّ الإلتزامات الم  

شريطة أن تكون هذه  ،ة والجرددفتري اليوميّ  اً ة وتحديدالتجّاريمكن أن يحل محل الدفاتر الإلكتروني ي  

ذلك شأن الدفاتر في الإثبات شأنها في  حجّيتّهاعند إعدادها بما يضمن  رقمة ومؤرخهالدفاتر معرفة وم  

جّيةّخيرة في مدى وتبقى للقاضي الكلمة الأ ،3"التقليديةة بالطرق الم حرّر هذه الوسائل في الإثبات  ح 

 ودقتها.انتظامها وفقاً لقناعته بمدى 

 

الإلكتروني بوصفه قرينه  الم حرّربقر بإمكانية الإعتراف وهناك جانب آخر من الفقه ي    

  .5الإنترنتالذي يتم عن طريق  التصّرّفلإثبات وجود مضمون  ،4قضائية

 

 الم حرّرم الإستعانة بفكرة اأ حرية الإثبات يفسح المجال أمويتضح من ذلك أن الأخذ بمبد  

دون أن  لا،تجارياً للطرفين أم  التصّرّفبحسب ما إذا كان  ةالتجّاريات التصّرّفالإلكتروني في إثبات 

 وهما:ولكن ذلك على فرضين  الإثبات،كتابي في مجال ال الدّليليصطدم بعقبات عدم استيفائه اشتراطات 

تجارياً بالنسبة لكل طرفيه إذا كان العمل تجارياً بالنسبة لكل  التصّرّفيعد  ةالتجّاري اتالتصّرّف -أ

أو بمناسبتها أو كان القصد منه المضاربة أو السعي لتحقيق أي إذا أبرمه التاجر لحاجة تجارته  منهما،

وبالتالي كل  تجارياً،عد عملاً ي  فإنه تداول السلع وتقديم الخدمات  أعمال المقاولة والربح أو القيام ب

  ةالتّجاريالأعمال 
                                                           

 جامعة الحقوق، كلية والتجارية، المدنية المسائل في الإثبات في الإلكتروني المحرر حجية مدى المرسي، العزيز عبد حمود، - 1
 .89 ص طبعة، دون ،0228 المنوفية،

 .44 ص سابق، مرجع عمار، محمد تيبار، - 2
 والعلوم الحقوق كلية دكتوراه، أطروحة ،"مقارنة دراسة" الإلكترونية العقود إثبات إشكالية محمد، أزرو رضا،المشار إليه لدى ، - 3

 .87 ص، 0221 الجزائر، لقايد،ب بكر أبي جامعة السياسية،
 ؛022ص ،0222 العربية، النهضة دار الانترنت، طريق عن إبرامها يتم التى القانونية التصرفات أثبات الباسط، عبد حسن جميعى، - 4

 ،0228 ،2 ط ية،الإسكندر المعارف منشأة للاثبات، ودليلا الارادة عن للتعبير طريقا   الرقمية الكتابة محمد، الصالحين العيش، وانظر؛
 .218 ص

 م،0222القاهرة، العربية، النهضة دار المدني، القانون قواعد على وأثره العلمية التقنيات استخدام شوقي، أحمد أسامة المليجي، - 5
 .222ص
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وكنتيجة لذلك يمكن الإستعانه  ،ع لمبدأ حرية الإثباتضتبرم بين التجار ولصالح تجارتهم تخ التي

  .1قانونيّةالة التّجاريات التصّرّفمضمون ولإثبات وجود  الإلكتروني الم حرّرب

 

فات مدنية صل بتجارتهم أوهي تصرّ تتّ  ولكنها لات هناك تصرفات تتم بين التجار أما إذا كان  

لم تكن قيمتها أقل من  تخضع في إثباتها لقاعدة وجوب الكتابة ما فاتصرفإن مثل هذه التّ  بطبيعتها،

 دينارات.عشر 

 

والآخر  تجارية،القانوني تاجراً يتعاقد لأغراض  التصّرّفإذا كان أحد طرفي  ختلطةالم  ات التصّرّف -ب

في هذه الحالة يستفيد غير التاجر من قاعدة  مدنياً،ي يبرم تصرفاً قانونياً غير تاجر كالمستهلك الذ

ن لأن مبدأ حرية الإثبات يسري في مواجهة من كا ،الاثبات الحر في مواجهة من يتعاقدون من التجار

  .2فقط إليهتجارياً بالنسبه  التصّرّف

 

بحيث يكون للطرف غير التاجر أن  ،يكون الإثبات حراً في مواجهة التاجر ،وترتيباً على ذلك  

ومن ثم يكون لهذا الطرف أن يستعين  ،التصّرّفيثبت دعواه بكافة طرق الإثبات مهما كانت قيمة 

 قضائية.الإلكتروني في الإثبات باعتباره قرينه  الم حرّرب

 

ر أما في مواجهة غير التاجر فيكون باتباع القواعد المدنية في الإثبات بحيث يلتزم التاج  

عن نصاب الإثبات بالبينة ومن ثم يمتنع عليه أن يستعين  التصّرّفبالإثبات كتابةً إذا زادت قيمة 

  .3الإثباتالإلكتروني في  الم حرّرب

 

ة من التّجاريات التصّرّفالإلكتروني لإثبات  الم حرّرأن مجال الإستعانه بفكرة  ،ا تقدمص ممّ خلون  

يقتصر  حيث   ومحدود،مجال ضيق  ات فيالتشّريعالليبي ومعظم  لقانونخلال مبدأ حرية الإثبات في ا

 .اتفّاقأو  ة عدا ما استثني منها بنص تشريعيالتجّاريات التصّرّفاستخدامه في 

 

قوة محدودة  كقرينة قضائية ذي التجّاري التصّرّفالإلكتروني لإثبات  الم حرّربوأن الإستعانة   

 الم حرّربن أن يرفض الأخذ مكإذ أنه ي   ،سلطة تقديرية واسعةبها ع القاضي بشأنيتمتّ  ،في مجال الإثبات

 الدعوى.يستنبطها من ظروف وملابسات  ،كوين عقيدته مقتنعاً بقرينة أخرىوني كقرينة لتالإلكتر

 

                                                           
الطبعة  لزاوية،ا العربية، الوحدة مطابع العامة، القواعدو المبادئ الإقتصادي النشاطقانون  ،البدوي الجيلاني محمد ،الأزهرى - 1

 .ومابعدها 72 ،م0229 الخامسة ،
 الجيلاني، محمد البدوي، ،222ص ،0 ط بنغازي، الوطنية، المكتبة دار ،0222، 0 ج الإلتزام، أحكام البدوي، علي محمد الأزهري، - 2

 .84ص سابق، مرجع
 النجاح جامعة ماجستير، رسالة مقارنة، دراسة الإثبات، في الإلكترونية الم حرّرات حجية مدى عطا،" عارف محمد" إياد سده، - 3

 . 48ص فلسطين، نابلس، ،0229 الوطنية،
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ستساغ قدم في الدعوى م  الإلكتروني الم   الم حرّربن لمحكمة الموضوع أن الإثبات إذا تبيّ  ،وعليه

 الورقي الم حرّراستناداً لإستيفائه عناصر وشروط  ،قة والأمانمن الثّ  الم حرّرهذا  ع بهلما يتمتّ 

بالكتابة بعد استكماله  همبدأ ثبوت أو جعل ،فلا حرج من اعتباره دليلاً كاملاً في الإثبات ،المعروفة

 .1تاستبعاده كلياً إذا استشعر عدم كفايته في الإثبا للقاضي يمكنوإلا  ،اللازمة لقرائنبا

عاملاتالإلكتروني في إثبات  الم حرّروتأكيداً على قبول    يجب على القضاء عدم  ،الإلكترونيّة الم 

وسائل اً أمام استخدام كافة واسع وخاصة أن القانون فتح مجالاً  الإلكترونيةّ م حرّراتالإعاقة قبول 

عاملاتالإثبات في  عاملاتشروط ي تتوافر فيها الت ةالتجّاري الم  قة والثّ  رعةة والسّ السريّ ة من التجّاري الم 

 .الإلكترونيّةجارة للمتعاملين بالتّ  اعاصرة على توفيرهالم  ات التشّريعي حرصت الت والأمانة،

جّيةّفنا على تعرّ  وإذاً    عاملاتالالكتروني في  الم حرّر ح  عاملاتته في حجيّ  فما ،ةالتجّاري الم   الم 

 المدنية؟

 (الفرع الثاني)خلال  وهذا ما سنجيب عليه من  

 الثانيالفرع 

جّيةّ عاملاتالإلكتروني في  الم حرّر ح   المدنية الم 

سلف  ما ة على نحوالتجّاريات التصّرّففي  ة الإثباتالليبي قد تبنى مبدأ حري المشرّعإذ كان   

، وهو بات بالبينةاوز قيمتها نصاب الإثات المدنية التي لا تجالتصّرّفى ذات المبدأ في شأن ، فقد تبنّ ذكره

 .من القانون المدني الليبي 287/2المادة  اً لنصعشر دينارات وفق

بكافة طرق  ،القانوني وعلى مضمونه التصّرّفعلى حصول  الدّليليمكن للأطراف إقامة و  

، تاجراً أو غير ة الأطرافشهادة الشهود والقرائن والخبرة دون النظر إلى صفالإثبات بما في ذلك 

عاملاتون اعتبار لطبيعة ، ودتاجر فق فيها الحالات التي يتّ  ،ويستثنى من ذلك ،مدنية وأتجارية  الم 

وكذلك الحالات التي يشترط  ،التصّرّفالأطراف على وجوب الإثبات بالكتابة وبصرف النظر عن قيمة 

 .2انون فيها وجوب الإثبات بوجه خاصالق

 ة،اليوميّ عاملاتهم تعاقدين وعدم إعاقة م  الم  يسير على هو التّ  ،وراء ذلك من شرّعالم  وهدف   

محدودة القيمة والتي تتعلق عادة بالحاجات اليومية  قانونيّةات الالتصّرّفلأن اشتراط الكتابة لإثبات 

                                                           
 دار ،2 ط الالكتروني، المستهلك -الالكتروني الاتبات -الالكتروني العقد) الالكترونية للتجارة المدنية الحماية المرسى، محمد زهره، - 1

 .021-024 ص م،0228 القاهرة، العربية، النهضة
 .072 ص م،0221 الإسكندرية، الجامعي، الفكر دار والالكتروني، التقليدي الاتبات ، حسين محمد ور،منص - 2
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عاملاتوزعزعة التقة في  للأشخاص من شأنه إرهاق الناس قد لا تتناسب مصاريف العقد  إذ ،الم 

 قيمته والوقت مع

أمور غير مهمة، لذلك رأى المشرّع عدم اشتراط الكتابة لإثبات مثل هذه التصّرّفات وإشغال القضاء ب

  .1التي قد تؤدي إلى إطالة أمد النزاع

حرّراتالمكن للأطراف تقديم ي   ،ات المدنيةالتصّرّفتأسيساً على مبدأ حرية الإثبات في و    م 

أو نص  اتفّاقلم يوجد  ت مضمونها مابا، واثاتالتصّرّفكدليل إثبات على حصول هذه  الإلكترونيةّ

 شراء التي تتم عن طريق الإنترنت.مثل عمليات البيع وال ،قانوني يقضي بغير ذلك

إلا أن الأمر سيقتصر  ،الإلكتروني الم حرّرات من ثغرة للأخذ بفكرة التصّرّفله هذه تمثّ  ورغم ما  

عاملاتل في يتمثّ  ،على نطاق ضيق إذ أخذنا في الإعتبار  ،أو التي تكاد لا تذكر المدنية ضئيلة القيمة الم 

على خلاف القانون المصري و ،شر دينارات في القانون الليبيأن المبلغ محل النزاع ينبغي ألا يتجاوز ع

 .2جنيه مصرى 822قيمة نصاب  إلى  الذي رفع

حرّرالإلكتروني في منزلة أدنى من  الم حرّريبقى  ،وبذلك   وته في الورقي الذي يفرض ق الم 

فيه بالتزوير أو طعن نازعات ما لم ي  بإعتباره دليلاً كاملاً يغني بذاته لحسم الم   ،الإثبات على القاضي

يمة لكامل محدودة الق قانونيةّات الالتصّرّفالإلكتروني في إثبات  الم حرّرترك تقدير قيمة ي  و ،إثبات العكس

 .3لطة القاضي التقديريةس  

، فقد يمنحه القاضي به بمدى اقتناع القاضي مرهون ،كتروني من عدمهالإل الم حرّرأن قبول و  

لا يسمح  ، وبالتاليلإثبات لحسم النزاع المعروض عليهإذا اقتنع بقيمته في ا ،الكتابي الدّليلقيمة 

ل يعوّ  الإلكتروني كقرينة قضائية كلياً ولا الم حرّر، كما يمكن له إهدار قيمة للخصم الآخر إثبات عكسه

الأمر الذي يجعل  الدعوى،يحيط به من شكوك وملابسات حسب ما تفصح عنه أوراق  بسبب ما عليه

عاملاتق معها الإستقرار المنشود في منه وسيلة إثبات لا يتحقّ   .الإلكترونيةّ الم 

 المشرّعأن يرفع  ،رات الحالية للإقتصاد الوطنيعطيات والمتغيّ في ضوء الم   ةرى الباحثتلذلك   

المدنية القابلة للإثبات بالبينة بما تتفق مع تغيير القوة الشرائية للنقود من ناحية  اتالتصّرّفنصاب قيمة 

عاملاتواحتياجات الثقة والسرعة في   أخرى.محدودة القيمة من ناحية  الم 

جّيةّوطالما كانت هذه  حرّراتال ح  عاملاتفي  الإلكترونيةّ م  فما هي  ،ةالتجّاريالمدنية و الم 

 الكتابة؟ءات الواردة على قاعدة الاستثنا
 

 وهذا ما سنستعرضه في )المطلب الثاني(

                                                           
 ، القاهرة ، العربية النهضة دار الإنترنت، طريق عن إبرامها يتم التي القانونية التصرفات إثبات  ، الباسط عبد حسن ، جميعي - 1

 .87ص  ، م0222
 .222ص ق،ساب مرجع ثروت، الحميد، عبد - 2
 .41 ص سابق، مرجع عمار، محمد تيبار، - 3
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 الثانيالمطلب 

 ل الإستثناءات الواردة على قاعدة الكتابةالإلكتروني في ظ الم حرّراثبات 

 

كانت  ة أياً التجّاريى مبدأ حرية الإثبات في المواد الليبي قد تبنّ  المشرّعرأينا إن  ،في السابق  

ات التصّرّفإذا كانت  ،، وفي المقابل أيضاً عشر ديناراتات المدنية التي لا تزيد على التصّرّف، وقيمتها

ضع لمبدأ تخ ، حيث  عشر دينارات أو غير محددة القيمة ي المواد المدنية تزيد قيمتها علىف قانونيةّال

 .وجوب الإثبات بالكتابة

سبيل الحصر دنية على ات المالتصّرّفأقر بمبدأ حرية الإثبات في  ،الليبي المشرّعغير أن   

 -0، المدعي به قريب الإحتمال التصّرّف وجود دليل كتابي غيركامل من شأنه أن يجعل -2 وهي:

حالة فقد  -2، جود مانع مادي أو أدبيالحالات التي يستحيل فيها الحصول على دليل كتابي كامل بسبب و

 .1دليل كتابي بسبب أجنبي

الإلكتروني كدليل للإثبات في  الم حرّربثناءات على إمكانية الإستعانة وسنعرض أثر هذه الإست

 .التاليةالفروع 

 الفرع الأول

 بالكتابة الثبوتمبدأ لالإلكتروني  الم حرّر قبولمدى 

 -2" أنّهعلى من القانون المدني الليبي، وذلك بالنص  289المادة هذا الإستثناء في لقد ورد   

كل كتابة تصدر عن و -0 بالكتابة،يما ... يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت يجوز الإثبات بالبينة ف

 المدعى به قريب الإحتمال". التصّرّفالخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود 

  وهي:لكتابة لإعمال مبدأ ثبوت با هذا النص يتطلب شروطاً و  

  وجود الكتابة -أولاً 

ويقصد به وجود ورقة  ،مبدأ الثبوت بالكتابة في فرهاأهم الشروط الواجب توامن  يعتبر  

 ، حيث  الكاملالكتابي  الدّليل، ولكن ينبغي ألا تتوافر فيها شروط كان شكلها كانت طبيعتها وأياً  مكتوبة أياً 

 .لواقعةيقوم بذاته لإثبات ا

 

المدعى  بخط يد بل يكفي أن تكون مكتوبة ،عةشترط في الكتابة أن تكون موقّ لا ي   ،وعلى ذلك

، طالما أمكن تحديد ع عليهايده على ورقه دون أن يوقّ  كمن يكتب تعهداً بخط ،2لهعليه أو من يمثّ 

                                                           
 (.مدني 292-289 مواد) انظر - 1
 .220ص ،(ط.س. ب) بيروت، العربية، النهضة دار والتجارية، المدنية المواد في الإثبات إبراهيم، نبيل سعد، - 2
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أو أقوال شفهية  ،أو رسائل أو مذكرات خاصة ،أو كشف حساب ،ةالتجّاريدفاتر المن مصدرها أو 

 .1كرت في حيثيات الحكمء محاكمة وذ  أو أثنا ،نة في محضر تحقيقمدوّ 

جدير و  ،2لذلكعدة أن تكون قد وردت في ورقة أعدت للإثبات أو غير م   ،ي ذلكف ويستوي  

 نصّ يظهر من  حيث   ،أبعد من ذلكالى  ذهب م2982أن القانون المدني الفرنسي المعدل في سنة بالذكر 

 ،الخصومة ءاثناثبوت بالكتابة من مجرد موقف سلبي للخصم الأ دوجوب مبعلى  منه، 2247/2المادة 

طالما تم تدوين  ،فه عن الحضورأو تخلّ  ،خذ الأسئلة الموجهة إليه من القاضيالأه الإجابة عن أو رفض

 .3ذلك بمحضر الجلسة

 

 عدّ لأنها ت   ،ثبوت بالكتابةللمبدأ  عتبرلا ت   ،كانت رسمية أوعرفيةأ عة سواءً الموقّ  م حرّراتالأما   

ولكن  ،مبدأ ثبوت بالكتابة عدّ ناقصة حسب طبيعتها ت  تكون الي فإن أي كتابة وبالتّ  .4للإثباتدليلاً كاملاً 

 لا بتوافر الشروط الأخرى للمبدأ. يكفي إ هذا لا

 

 رة من الخصم الذي يحتج عليه بهاأن تكون الكتابة صاد -ثانياً 

كان يشترط لكي تكون الورقة خاضعة لمبدأ الثبوت بالكتابة، أن تكون صادرة من الخصم مدعياً 

له كالوكيل ن يمثّ أو أن تكون صادرة ممّ  ،مدعى عليه في الدفع الذي تقدم بهعها أو في الدعوى التي رف

 له.الكتابة بخط يده أو بخط من يمثّ كانت هذه أ سواءً  ،أو الوصي أو وليه
 

ما فقط يكفي إمكانية وإن ،ب بالضرورة أن يكون الخصم هو الذي كتبها بنفسهيتطلّ  ولكن لا  

عتبر ضر المعاينه كلها ت  اأو مح ،أو محضر الجلسة ،ونة في محضر التحقيقالمد هكأقوال ،5نسبتها إليه

وإن كانت لا تحمل توقيعه أو خطه إلا أنها مدونه في أوراق رسمية منسوبة إليه  ،صادرة من الخصم

 .6وظفين عموميين فوق مستوى الشبهاتبواسطة م

 

 ،حتجاج بمضمونها كمبدأ ثبوت بالكتابةتصلح للإ أن الورقة لا ينتهي الىوما قضت به المحكمة العليا 

 بالمدعي به قري التصّرّفومن شأنها أن تجعل وجود  ،لهإلا إذا كانت صادرة من الخصم أو ممن يمثّ 

  .7بخطها أو مكتوبة وقعة من أحدهكانت الورقة م  أ سواءً  ،الإحتمال والتصديق

                                                           
 .02ص ،28 بند م،2991 عام الالكترونية للتجارة النموذجى القانون تشريع دليل أنظر - 1
 .209 ص سابق، مرجع ثروت، الحميد، عبد - 2
 للنشر، الحديثة الجامعة دار ،(والاقتباس التدويل بين حجيته صوره، ماهيته،) الالكتروني التوقيع قنديل، السيد سعيد لدى ورد - 3

 .79ص م،0224 الإسكندرية،
 .78 ص سابق، مرجع المرسي، العزيز عبد حمود، - 4
 الجزائر، ورقلة، مرياح قاصدي جامعة ماجستير، رسالة التجارية، العقود إثبات في التكنولوجية الوسائل ةحجي كحول، سماح، - 5

 .21 ص ،0228
  " الإلتزام آثار الإثبات، عام، بوجه الإلتزام نظرية"  الجديد ينالمد القانون شرح في الوسيط ،2918 أحمد، الرزاق عبد السنهوري، - 6
 .409ص القاهرة، ية،العرب النهضة دار ،0 ط
 ليبيا. ،71 ص م،22/22/2971 بتاريخ ،2 ع ،22 السنة ق، 21/00 رقم، مدني طعن - 7
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  الإحتمالالمدعى به قريب  التصّرّفأن يجعل  -ثالثاً 

ولا  أصدرها،هذه الكتابة وجود الحق المدعى به في ذمة الشخص الذي  أن ترجحبمعنى   

أي أن  ،وتقدير ذلك الأمر يخضع لسلطة القاضي التقديرية  ،1تخمينيقتصر على مجرد افتراض أو 

  .س على أسباب سائغة قانوناً سّ المسائل الموضوعية متى أ  عد من تقديره ي  

إن الورقة لا تصلح احتجاجاً بمضمونها كمبدأ ثبوت "بيةالليقضت المحكمة العليا وفي هذا 

المدعى به  التّصرّفومن شأنها أن تجعل وجود  يمثله، نعمّ بالكتابة إلا  إذا كانت صادرة من الخصم أو 

  .2صديق"حتمال والتقريب الإ

 ،ه الخصمب يتمسّكالذي  الم حرّرفي  جتمعةفرت الشروط الثلاثة السابقة م  اإذا تو ،والجدير بالذكر

القانوني ومضمونه بكافة طرق  التصّرّفوكان له إثبات  كاملاً، الكتابي الدّليلمن تقديم  جاز إعفاءه

أو  ،الأطراف اتّفاقأو  ،تى لو كانت الكتابة مشروطة بنص القانونلقرائن حبما فيها البينه وا ،الإثبات

 كتابي.ل اشتمل عليه دلي يجاوز ما يخالف أو ما ما هكان المطلوب إثبات

 هولكن ،القانوني أو مضمونه التصّرّفثبات في بذاته لإكي ثبوت بالكتابة لاالأن مبدأ  وهذا يعني،  

 وجوده.قبل في حالة عدم يجعل الإثبات جائزاً بوسائل ما كانت ت  

إلى بالكتابة مبدأ ثبوت لالإلكتروني  الم حرّرحول مدى قبول انقسم الفقه في هذا الصدد 

 اتجاهيين:

ثبوت بالكتابة متى كانت للتصلح أن تكون مبدأ  الإلكترونيةّ م حرّراتالإلى تأكيد أن  بعض الفقهاتجه  -  

وبالتالي في حالة إذا كان  الإحتمال،المدعى به قريب  التصّرّف وتجعل وجود ،صادرة عن الخصم

 .3عليهبالحفاظ واتبعت في إنشائه وحفظه واسترجاعه تقنية جديرة  ،موقعاً من الطرفين الم حرّر

يجوز للطرفين الإحتجاج به باعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يمكن تكملته  ،في هذه الحالةو  

 ومضمونه، التصّرّفدليلاً قانونياً كاملاً على حصول وتعزيزه بالبينة والقرائن والخبرة حتى يصبح 

 ،وتضيق مبدأ ثبوت بالكتابة القضاء الفرنسي في توسيعأستند أنصار هذا الإتجاه إلى ما أخذ به  حيث  

ثبوت الل مبدأ يسجيل الوارد على شريط ممغنط من قبأجازت محكمة استئناف باريس اعتبار التّ  حيث  

ع في التوسّ أعطت المبدأ المذكور أهمية كبيرة، من خلال  ،كما أن محكمة النقض المصرية بالكتابة،

  .4الورقيةّ م حرّراتتطبيقه بالنسبة لل

                                                           
 .428ص السابق، المرجعالسنهوري، عبد الرزاق أحمد ، - 1
 .م2988/ إبريل/2 عدد ،02 السنةالليبية،  العليا المحكمة مجلة ،طرابلس22/20/2984 جلسة ،ق49/07،مدني طعن - 2
 .288ص  ،0229للمؤلف، محفوظة الطبع حقوق الإنترنت، عبر الإلكترونية المعاملات إثبات بيومي، الفتاح عبد زي،حجا - 3
 .288 ص السابق، المرجع - 4
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لأن من وسائل  ،ثبوت بالكتابةللالإلكتروني مبدأ  الم حرّرإلى رفض اعتبار  ،من الفقه آخر بجاناتجه  - 

بهذا  يتمسّكجوز للخصم أن ي لا ،وفي هذه الحالة ،لا تتوافر له ضمانات الثقة والآمانأن المعلوماتية 

 .1لنفسه لأن هذا الأمر يتعارض مع مبد عدم جواز اصطناع الشخص دليلاً  ،تجاه الغير الم حرّر

قرينة لا فإنه سيبقى  ،لكترونيالإ الم حرّرم نظّ في ظل غياب تشريع ليبي ي  أنه  ،ةالباحث رىوت  

يظل القاضي في  حيث   الإحتمال،فقط قريب  وإنما يجعله ،المدعى به التصّرّفجود على و ادل بذاتهت

 الم حرّروبهذا يضل  معاً،نه أو القرائن أو عن طريقهما حاجة إلى استكمال قناعته عن طريق البيّ 

 الإثبات.رفي في الع   الم حرّرنى من الإلكتروني في مرتبة أد

 

جّيةّالوالسؤال الذي يطرح نفسه الآن ـ ما    الالكتروني إذا تعذر  الم حرّرالمطلوبة في  ح 

 الحصول على دليل كتابي لأسباب مختلفة؟
 

 وهذا ما سنجيب عليه في )الفرع الثاني(   

 

 ثانيالالفرع 

جّيةّ  مانعالإلكتروني في حالة تعذر الحصول على دليل كتابي بسبب  الم حرّر ح 

يجوز أيضاً الإثبات بالبينة فيما كان من القانون المدني الليبي على أنه " 292ت المادة نصّ   

 ".كتابي،إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل  -2 بالكتابة:يجب إثباته 

 

 التصّرّفن ن من الحصول على دليل كتابي يتضمّ يجوز للشخص الذي لم يتمكّ  ،الحالةهذه  وفي  

 ،الشهود أو أية وسيلة أخرى من وسائل الإثباته عن طريق شهادة ثبت حقّ القانوني الذي أبرمه أن ي  

دودة ات غير محالتصّرّفمن  أو كان ،المدعى به تزيد عن عشر دينارات التصّرّفى لو كانت قيمة حتّ 

 .القيمة

 

يعد استكمالاً للكتابة كما هو الحال عند وجود مبدأ ثبوت  لا ،والإثبات بالشهادة في هذه الحالة  

الكتابي إذا استحال الحصول عليه من باب قاعدة  الدّليلمحل  ، فالشهادة هنا تحلما بديلاً لهابالكتابة وإن

 ليه انعدامب عفانعدام الكتابة يترتّ  للإنعقاد،وبة ، إلا إذا كانت الكتابة مطلليف بمستحيلعدم جواز التك

 قد يكون مانعاً  ،التصّرّف، والمانع من الحصول على دليل الكتابي وقت إبرام القانوني ذاته التصّرّف

 فقاً لما يلي:و ذلك ستقوم الباحثة بتوضيح و، 2مادياً وقد يكون مانعاً أدبياً 

                                                           
 .77 ص سابق، مرجع المرسي، العزيز عبد حمود، - 1
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  الماديالمانع  -أولاً 
 

ومع ذلك   عرّف المقصود بالمانع على خلاف ما فعل بالنسبة لمبدأ الثبوت بالكتابة،لم ي  الم شرّع 

 ر الحصول على دليل كتابي وقت نشأتيمكن القول بوجود مانع في مجال الإثبات، كلما تعذّ 

، لكن لا ي شترط لوجود 1فالمانع يعني، أن هناك عقبة قد حالت لحظة أبرام العقد دون كتابتهالتصّرّف،

 .2نع أن تكون هناك استحالة مطلقةالما
  

ق المانع المادي بسبب وإنما يتحقّ  ،3لا يكفي بالمقابل اعتبار الصعوبات المادية البسيطة مانعاً و  

وجود ظروف استثنائية أو حوادث مفاجئة، كزلزال أو حريق يمنع من أنشاء دليل، كالوديعة 

فاجئ على ماله، فيقوم بإيداعه، فهي استثنائية يخشى فيها الشخص من وق4الاضطرارية  وع خطر م 

 .5لدى شخص آخر دون أن يكون لديه الوقت للحصول على محرر كتابي من المودع لديه
 

فإذا وجد القاضي في الدعوى المعروضة عليه من العوائق المادية ما من شأنه أن يمنع   

وأن  ،خذ هذه الحالة بعين الإعتبارأفإن عليه أن ي   ،التصّرّفالخصم من الحصول على دليل كتابي لإثبات 

  .6حدهبتقديم البينه أو القرائن لتحل محل الكتابة في الإثبات وفق كل قضية على  سمح ي  

 

  الأدبيالمانع  -ثانياً 

يتحققّ وجوده بالظروف والملابسات التي يمر فيها المتعاقد، والإعتبارات التي تربطه 

 لة القرابة أو المصاهرة، بحيث يتحرّج فيها المتعاقد في ظلبالمتعاقد الآخر لحظة إبرام العقد، كص

القانوني في محرر  التصّرّفتلك الظروف من الناحية الأدبية أن يطلب مما يتعامل معه إثبات 

  .7مكتوب

 أدبياً،إذا وجد المانع الذي حال دون الحصول على دليل كتابي سواء كان المانع مادياً أو 

أو يثبت انقضاء الإلتزام جاز للمحكمة دون إلزام عليها أن تأذن  ،مونهومض التصّرّفيثبت وجود 

ق الأمر بتصرف ت طلب حتى لو تعلّ  الإثبات،لمن قام لديه المانع المدعى به إثباته بكافة طرق 

                                                           
 .202ص ،98 بند ابق،س مرجع ، المرسي محمد،زهره  - 1
 لم ظروف في التصرف نشأ إذا مادي المانع يعتبر)) بأنه الثالث الجزء-المصري المدني للقانون التحضيرية الاعمال مجموعة عبرت  - 2

 المدني القانون من( 492) المادة في وورد ،((به قاموا الذي القانوني التصرف لاثبات كتابي دليل على الحصول الشأن لذوي تتح
 عراقي اثبات( 28) المادة نص شروحات مصادر من مصدر تعتبر والتي 2979 لسنة( 227) رقم الاثبات قانون بموجب الملغاة العراقي

 .والكتابة بالقراءة المعرفة عدم اي(( السند كتابة يستطيع من يوجد لا أدبي مانع يعتبر)) ان على
 .202ذكره ، ص  قسب مرجع المرسي، محمد زهره، - 3
 غير منشورة . ،72ص ماجستير، رسالة ،"مقارنة دراسة"  الإلكترونية الرسمية السندات عزمي، أحمد الحروب، - 4
 .008 ص سابق، مرجع السعيد، محمد رشدي، - 5
 .449 ص السابق المرجع السنهوري، - 6
 بن الحقوق، كلية الجزائر، جامعة ماجستير، رسالة الإلكترونية، المحررات ظهور ظل في بالكتابة الثبوت مبدأ هدار، الكريم، عبد - 7

 .29 ص م،0224 عكنون،
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 الشكلية،غير أن وجود المانع لايعفي من شرط الكتابة في العقود  بالكتابه،القانون صراحة إثباته 

 .فيهاركن لإن الكتابة 

قاضى الموضوع ئل التي تخضع للسلطة التقديرية لوالمانع بهذا المعنى يعتبر من المسا

عليا متى كان بحسب ما يتبينه من ظروف الحالة وملابسات دون رقابة عليه من المحكمة ال

  .1إليهه أسباب مؤدي ىاستخلاصه قائماً عل

 

حيث أن مما تنعى به الجهات الطاعنة و"في أحكامها الليبية المحكمة العليا ا قضت به مو

نها دفعت أمام المحكمة المطعون في لأالفة القانون والخطأ في تطبيقه على الحكم المطعون فيه مخ

ولكن  من القانون المدني، 278لنص المادة  رفع الدعوى بالتقادم طبقاً  فيحكمها بسقوط الحق 

  .ب نقضهيستوج بما كمها معيباً وجاء ح   ،خذ بهأة لم تالمحكم
 

ه رفض دفع الجهات أنّ  ،لمطعون فيها من مدوناتذلك أنه  وحيث إن هذا الطعن في محله،

من القانون  278لنص المادة  الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم في رفع الدعوى بالتقادم طبقاً 

ق معهم في حقّ منية أن ت  ل في خوفهم من الجهات الأتمثّ  ،على قيام مانع أدبي اً تأسيسالليبي المدني 

 .وهو مما حال دون قيامهم برفع الدعوى في الميعاد هذا الشأن،
 

دبي الذي لأأن تقدير قيام المانع ا ،لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمةو

قات محكمة الموضوع متى لاقادم من اطلوقف سريان التّ  عتبر سبباً وي   ،ر معه المطالبة بالحقيتعذّ 

 .سباب سائغة ومقبولةأعلى  مبنياً  كان هذا التقرير
 

عيين من الجهات وحيث أن الحكم المطعون فيه اكتفى بإيراد عبارة عامة مفادها خوف المدّ    

ن مبعث هذا الخوف وجديته والظروف التي كانت ق معهم في هذا الشأن، دون أن يبيّ حقّ منية أن ت  لأا

والتاريخ الذي  بحقهم، فع الدعوى والمطالبةن المدعون من رثم متى زال ذلك الخوف ليتمكّ  تبرره،

شريعات كفلته التّ  الحق المدعى به يقع في اطار ما نّ أو خاصة ،اعتد به لبداية احتساب ميعاد التقادم

 ،عنهاعويض وامكانية التّ  ،رخيص بحملها واجراءات سحبهااذ أن شراء بنادق الصيد والتّ  ،النافذة

 بشأن اسلحة الصيد، 2408لسنة  09وكذلك القانون رقم  2917ة سلحة والذخائر لسنلأمه قانون انظّ 

 دبي على النحولأالدفع بالتقادم لقيام المانع اومن ثم يكون ما أورده الحكم المطعون فيه للرد على 

ن لذلك ه بعيب مخالفة القانون والقصور في التسبيب ويتعيّ مّ يكفي لحمل قضائه ويص لا ،سالف بيانهلا

 .2"نقضه

                                                           
 .منشور غير م،0/9/0228 جلسة ق، 78/82 رقم مدني طعن - 1
 للقضاة، الليبية المنظمة صفحة على منشور و ليبيا، م،8/7/0220المدنية السادسة جلسة ق ، الدائرة 882/81طعن مدني، رقم  - 2

 .م0228 ديسمبر 2 بتاريخ
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إثباته بالكتابة عند  جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب " المصرية يةقضائالمثلة لاومن ا 

 استقلال قاضي الموضوع بتقدير المانع الأدبي، علة ذلك، اعتبار ،إثبات 12 المادةوجود المانع الأدبي، 

بة والزوجية، مقتضاة، المانع الأدبي خاصاً ذاتياً لا عاماً موضوعياً، مؤداه جواز وجود المانع لغير القرا

 .1الجوار والعادة والمركز الاجتماعي جواز اعتبارهم مانع أدبي طالما توافرت ظروفه "

على دعامة إلكترونية من  الم حرّرطرح التساؤل حول إمكانية اعتبار إنشاء وبالتالي ي  

 دون الحصول على دليل كتابي؟ قبيل المانع الذي يحول

جّيةّللإعتراف ب ،الإعتماد على هذا الإستثناء اختلف الفقه بشأن إمكانية   الإلكتروني  الم حرّر ح 

إلى عدم إمكانية تطبيق الإستثناء الخاص بالمانع من الحصول جانب من الفقه يرى  حيث   الإثبات،في 

من  دالتعّاقالكتابي عند  الدّليلصعوبة الحصول على  لأنّ  ،الإلكترونيةّ م حرّراتالالكتابي على  الدّليلعلى 

وإنما يبقى بإمكان الأطراف  ،الحديثة لا تصل إلى درجة الإستحالة الإلكترونيةّخلال وسائل الإتصال 

 .الطريقة التقليدية لإبرام عقودهمالإعتماد على 

 

وإذا كان الأطراف  ،هي الطريقة الوحيدة البديلة لذلك ليست الإلكترونيةّفضلاً على أن الطريقة   

يلاً عن دهم يريدونها بوليس لأنّ  ،ك من باب توفير الوقت والجهد والمصاريففإن ذل إليها،يلجؤون 

  .2التقليديةالطريقة 

 التعّاقدفي حالة الكتابي قائم  الدّليلصول على أن المانع من الح ،جانب آخر من الفقه ويرى  

 م حرّراتالقود بواسطة ، ومن ثم يجوز أن يتم إثبات هذه العالإلكترونيةّعبر وسائل الإتصال 

ير الواسع لإصطلاح هو ضرورة الأخذ بالتفس الأول :ي على أمرين، وقد استند هذا الرأالإلكترونيةّ

كشخص تعاقد مع موقع نيات الحديثة ضمن هذا الإستثناء، مكن إدخال وسائل التقى ي  حتّ  ،المانع المادي

كون الأمر الثاني أما ، اً ورقي أليس من الصعب عليه أن يحصل على دليل كتابي ،نترنتالإإلكتروني عبر 

والقول  ،تصال الحديثةعبر وسائل الإ التعّاقديحدث في  ا ماوهذ ،المانع في هذه الحالة مانعاً بحكم العادة

دليل عليها وهذا  تتم دون ،مال في جميع أنحاء العالمبغير ذلك سيجعل العقود التي تبرم بين رجال الأع

 .3حة أحدالأمر ليس في مصل

في الفقه القانوني إلى أن المانع الأدبي يقوم على ظروف وملابسات الرأي السائد ب ذهوي  

أطراف أو العلاقة التي تربط  ،التصّرّفا ترجع إلى الظروف التي إنعقد فيهحيث  ،واعتبارات نفسية

                                                           
ومنشور عبر الموقع  محكمة النقض المصرية، م،28/20/0221: جلسة ق،88/ 21828 طعن مدني، رقم - 1

  :www.cc@gov.egالإلكتروني
 الأزهر، ةبجامع الحقوق كلية ماجستير، رسالة مقارنة، دراسة الإلكترونية، بالمحررات الإثبات صالح، محمد سمير إيهاب صالح، - 2

 .19ص م،0228 غزة،
 .19ص السابق، المرجع - 3
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اً من أدبيأن تمنع المتعاقد  ،كون من شأن هذه العلاقة أو تلك الظروفبحيث يلحظة الإنعقاد،  التّعاقد

، بيعة التعامل خلال شبكة الإنترنت، بينما لايتحقق هذا المانع بسبب ظروف وطالحصول على دليل كتابي

تحول دون  ،ر وجود أي صلة أو علاقة شخصية بين المتعاقدين عبر شبكة الإنترنتأي لا يمكن تصوّ 

 التّعاقدالغالب يجري في  ،بل على العكس من ذلك ،ومضمونه التصّرّفالحصول على دليل كتابي لوجود 

 .1عبر هذه الشبكة من أشخاص لا يعرف بعضهم البعض

ة علاقة وجود أيّ  ربعدم تصوّ ق فيما يتعلّ  ،ما انتهى إليه الرأي الغالب من الفقهاء هد الباحثؤيّ وت  

 التصّرّفلوجود  ،شخصية بين المتعاقدين عبر الانترنت تحول دون الحصول على دليل كتابي

ك ، وهذا يثير الشّ بعضهمعبر الانترنت يحصل عادة بين أشخاص لا يعرفون  التعّاقدلأن  ،ومضمونه

الذي لا  ،من خلال التسويق الالكتروني التعّاقددرجات الحذر حول  أقسىيبة، مما يستدعي استعمال والرّ 

لتفادي الوقوع  ،يزال يحتاج لدينا من فرض قوانين ومراقبة وتطوير النظام القانوني والقضائي

 .بالتزييف والتزوير وضياع الحقوق

جّيةّوالآراء الفقهية في مسألة توفر المانع من عدمه في  هوبعد تحديد رأي الباحث    الم حرّر ح 

، وهذا ما سنوضحه في الكتابي الدّليليستوجب معرفة الموقف القانوني في حال فقدان  ،الالكتروني

 )الفرع الثالث(.

 الثالثالفرع 

 الكتابي الدّليلفقد  لكتروني في الإثبات في حالالإ الم حرّرقبول 

يجوز أيضاً الإثبات بالبينة  -0" ... على أنه من القانون المدني الليبي 292/0ت المادة نصّ   

 فيما يجب إثباته بالكتابة إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه ".
 

بين الأطراف ثم في وقت  التصّرّفتم إعداده لإثبات  اً كتابي تفترض هذه الحالة أن هناك دليلاً و  

له استثناء من قاعد وجوب  المشرّعفعندئذ أجاز  فيه،لسبب أجنبي لايد للمدعى  الدّليللاحق ف ق د هذا 

النصاب  علىثبات حتى لو كانت قيمته تزيد يثبت الحق المدعى به بكافة طرق الإأن  بالكتابة،الإثبات 

  .2قيمتهما لا يمكن تحديد القانوني أو كان م

 

 :تطبيق هذا الإستثناء توافر شرطينويشترط ل
 

ثبت هذا الأمر بكافة ، ويكون له أن يدليل كتابي كامل للإثبات مقدماً  أن يثبت سبق وجود -امأوله

 .طرق الإثبات
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 .418 ص سابق، مرجع أحمد، الرزاق عبد السنهوري، - 2
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ير لغ، كالسرقة من قبل افيه للمدعيلا يد  بعد ذلك بسبب أجنبي الدّليلإثبات ضياع هذا  -ثانياً 

بخطأ المدعى ولو كان من غير عمد فإنه لا يمكن  الدّليل، أما إذا فقد 1أوالحريق أو الفيضان أو الحرب

بقى الإستفادة من هذا الإستثناء ، لإن الفقد في هذه الحالة لايعد راجعا لسبب أجنبي عن الدائن وإنما ي

ذاته كأن يقوم بانتزاع السند من يد وإما أن يكون بفعل المدعى عليه  ،2ملزماً بإثبات حقه من خلاله

 .3دائن أو بالحيلة ثم يقوم باتلافهال

 

في  الإلكترونيةّ م حرّراتالالكتابي على  الدّليل بحالة فقداناء الخاص وبتطبيق هذا الإستثن  

جّيةّالت لمنحه برم عن طريق الإنترنالتي ت  و ،قانونيّةات الالتصّرّفإثبات  يكون أن  ،بموجبه قانونيةّال ح 

 .قانونيةّا الستوفية لشرائطهورقية م   م حرّراتم بواسطة ظّ فاً قانونياً قد ن  هناك تصرّ 

 

ونظّم في ذات الوقت بواسطة م حرّرات موقعّة إلكترونياً، ثم بعد ذلك  فقد الدّليل الورقي لسبب 

  الشهادة من بينهالايد للدائن فيه ، مما يجيز له قانوناً إثبات هذا التصّرّف  بكافة طرق الإثبات و

 .4الإلكتروني الم حرّرالمستمدة من 
 

ل صوله على دليإذا استطاع أحد المتعاقدين عبر شبكة الإنترنت أن يثبت سبق ح   ،ومن ذلك   

، كأن يطلب المستهلك من بائع السلعة أو مورد الخدمة على كتابي وعلى وجود العقد ومضمونه

بي لا يد له فيه بكل الكتابي بسبب أجن الدّليلن يثبت أيضاً فقد هذا ، وألإنترنت تزويده بدليل كتابي ورقيا

 .5المخاطرالإلكتروني مأموناً ضد  الم حرّر، أخذاً في الإعتبار الحالات التي لا يكون فيها طرق الإثبات

الكتابي في  الدّليلعدم وجود  الإستعانة بحالاتيمنع من  ليس هناك ما ة أنّه،رى الباحثتو  

جّيةّللإعتراف ب –أصلاً واستثناءً  - الإثبات  ،معينة للمحرر الإلكتروني في ظل قواعد الإثبات العامة ح 

الإلكتروني لم يستكمل العناصر  الم حرّرأن  حيث   الإثبات،باعتباره دليلاً ناقصاً لا يحقق دوراً منتظراً في 

الإلكتروني وفقده هو  الم حرّرعى من وبالتالي فإن كل ماحصل عليه المد الكامل، الدّليلاللازمة لإنشاء 

عاملاتالكامل في غياب تشريع خاص ينظم  الدّليلمجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ولم يبلغ درجة   الم 

 وهو أمر لا مفر منه. ،الإلكترونيةّ

 الإثبات،الإلكتروني في  الم حرّربعلى الإعتداد  التصّرّفأطراف بين  اتفّاقغير أنه إذا وجد   

 الورقي. الدّليلذا مقام فهل يقوم ه
 

 وهذا ما سنناقشه من خلال )المبحث الثاني( 
                                                           

 الجزائر، ،السياسية والعلوم الحقوق كلية باتنة، لحضر الحاج جامعة دكتوراه، أطروحة الإلكتروني، العقد إبرام بلقاسم، حامدي، - 1
 .292ص ، غير منشورة م،0228

 .222صبدون سنة النشر،  القاهرة، العربية، النهضة دار والتجارية، المدنية المواد في الإثبات إبراهيم، نبيل سعد، - 2
 .222ص سابق،ال مرجعال إبراهيم، نبيل سعد، - 3
 .72ص سابق، مرجع إيهاب، سمير محمد صالح، - 4
 .84ص سابق، مرجع المرسى، العزيز عبد حمود، - 5
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 الثانيالمبحث 

 اتفّاقفي حالة وجود  الم حرّربمدى إمكانية الإحتجاج 

ثلى لإقرار فهي الوسيلة الم   الإلكتروني، الم حرّر ات دوراً مهماً في إثباتتفّاقتلعب الا  

جّيةّ عاملات ح  رى من حيث أهمية كب التشّريعلك أولاها الفقه والقضاء وولذ ،الإلكترونيةّ الم 

فهل هي مخالفة  ات؟تفّاقالامدى صحة هذه  هو ماو ،تساؤل الذي يطرح نفسهالالإجابة على 

يات على قبول تفّاقماهو انعكاس هذه الا القواعد،وإذ ا لم تكن مخالفة لهذه  الإثبات؟لقواعد 

  (.المطلب الأول)سنتطرق إليه في  ا ماوهذ الإثبات؟،الإلكتروني في  الم حرّر

الإلكتروني إلا إنه  الم حرّرات بكثرة في مجال إثبات تفّاقوعلى الرغم من استعمال هذه الا

ات أن تكون وسيلة للإعتراف تفّاقفهل يمكن للا مهم،يثور تساؤل إذ  التحديات،قد يصطدم ببعض 

جّيةّب فما هو أثر هذه التحديات على صحة  ات؟معوقبالرغم من وجود  الإلكتروني الم حرّر ح 

 .(الثانيالمطلب )  المسألة؟تنظم هذه  قانونيةّخاصة إذا لم توجد نصوص  ،تفّاقالا

 الأولالمطلب 

 الإلكتروني الم حرّربية في تعديل القواعد الموضوعية للإثبات التعّاقدنطاق الحرية 

 

 تفّاق، إذ أن هذا الاالإلكتروني حرّرالم  ضفي حجيته على ي   اتفّاقيلجأ الأشخاص إلى إبرام 

وإحلال مبدأ الثبوت الحر في إثبات ، القواعد الموضوعية للإثبات في نطاق ن تعديلاً قد يتضمّ 

مدى وبذلك من البديهي أن يثور التساؤل عن ، محل مبدأ وجوب الإثبات بالكتابة اتالتصّرّف

وسائل التي يتم من خلالها العلى تحديد  الأطراف اتفّاقهل أن : بمعنى، ذاته تفّاقالا قانونيةّ

 ؟قواعد الإثبات ات المبرمة بينهم يعد خروجاً علىالتصّرّفإثبات 

 

 الم حرّر الأطراف على اتفّاق تطبيق كما ينحصر نطاق ،(الأولالفرع ) سندرسه فيهذا   

ات التي لا صرّفالتّ في   -ات التي نظمت الإثبات الإلكتروني التشّريعالإلكتروني حسب أغلب أحكام 

ات التي تعد الكتابة ركناً أساسياً لإنعقادها التصّرّفبمعنى  - ها إلا للإثباتون الكتابة مطلوبة فيتك

 الثاني(.الفرع ) سندرسه فيما وهذا  الإلكتروني، الم حرّرتخرج من نطاق تطبيق 
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 الأولالفرع 

 قواعد النظام العامب المحرر الإلكتروني إثبات قتعلّ  مدى
 

وتعترف بعناصر  ،ونيات الداخلية تنظم الإثبات الإلكتر  التشّريعفي الوقت الذي لم تكن فيه   

اتبع البعض ممن يرتكزون في إبرام تصرفاتهم على شبكة الإنترنت  ،الإلكتروني كأدلة كتابية الدّليل

في الإثبات في ظل  يتّهاحجّ ومدى  ،الإلكترونيّة م حرّراتالم مسألة قبول نظّ ات مسبقاً ت  اتفّاقطريقة عقد 

باً لما قد يثور سّ المدني تح، بطريقة قد تختلف عن التنظيم القانوني الوارد في القانون العامةالقواعد 

 .1تبديد كل شك حول مصدرهو ،بينهم من نزاع

 

 المقبولة في الأدلةّ، كتحديد التعديل في وسائل الإثبات وطرقه ىيهدف في حقيقته إل تفّاقالاو  

 الدّليلليشمل تحديد قيمة  تّفاقوأحياناً يمتد أثر الا ،محل النزاع التصّرّفبات بغض النظر عن قيمة الإث

جّة، أو كانت له قانونيةّع بحسب الأصل بأي قيمة يتمتّ لم  و، حتى ولته في الإثباتليه وحجيّ المتفق ع  ح 

 .الطرف الآخر اثبات حقهبما يسهل على ضعيفة في الإثبات 

 

ن اثباتها ونقل عبء الإثبات من الأطراف على تحديد الوقائع التي يتعيّ  اتفّاقمتد كما قد ي  

ي كانت تقوم على تإن كثيراً من البنوك والشركات ال، لذلك فمكلف به قانوناً إلى الطرف الآخرالطرف ال

تنظم فيها ات خاصة مع العملاء اتفّاقتسويق الخدمات أو بيع السلع عن طريق الإنترنت تلجأ إلى إبرام 

جّيةّ  .2كدليل كتابي كامل الإلكترونيةّ م حرّراتالإثبات  ح 
 

لم يكن لها  للدليل،سبق إعداد م   ليعتبر من قبي ت  تات التفّاقإن مثل هذه الا ،لملاحظةوالجدير با  

جّيةّقر بإذا صدر تشريع ي   داع   بالتالي و التقليدي، الم حرّربالإلكتروني في الإثبات ومساواته  الم حرّر ح 

جّيةّعلى تنظيم  تهالأطراف وقانونيّ  اتفّاقة صحّ مدى حول  الفقه فين النقاش الذي دار إف  الم حرّر ح 

 وعملاً  ،م لمسألة الإثبات قانوناً نظّ ي الم  تفّاقة هذا التنظيم الاالقول بصحّ  يمكنهل  الإلكتروني، بمعنى:

 الإثبات؟في  الإلكترونيةّ م حرّراتالقبول ب

 

مدى صلة حول ستدعي الوقوف على موقف الفقه والقضاء ت ،ابة عن هذا التساؤلالإجإن   

قة بالنظام العام خالفة قواعد الإثبات المتعلّ قصد منه م  ي   اتفّاقإن أي و لا،قواعد الإثبات بالنظام العام أم 

                                                           
 العربية، النهضة ،دار( المدني الإثبات في حجيته ومدى– تطوره – عناصره) الإلكتروني المستند مطلق، حسين علاء التميمي، - 1

 .288ص ،0 ط م،0222 القاهرة،
 دكتوراه، أطروحة الإنترنت، بكةش عبر الإثبات في الإلكتروني والتوقيع المحررات حجية المحسن، عبد خالد نور الرزاق، العبد - 2

 .429ص ،غيرمنشورة مصر، شمس، عين جامعة
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ذو الشأن  كيتمسّ وإن لم  ،تّفاقالاويمكن للقاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بعدم صحة هذا  ،عد باطلاً ي  

 بذلك.

غير  تّفاقمن مراحل التقاضي على مخالفتها إذا كان الا في أي مرحلة تفّاقيجوز للأطراف الاو  

  .1لأطرافهملزماً  تّفاقق بالنظام العام وبذلك يكون الاتعلّ م  
 

 قسمين:أن قواعد الإثبات تنقسم بوجه عام إلى  ،من المستقر عليهو  

إجراءات ق بها تتعلّ نّ ق بالنظام العام لألّ تتع التي ،الشكلية أو الإجرائية قواعد الإثبات الأول:الوجه 

لا ومن ثم  ،نزاع المعروض على القاضيالالخاصة ب الأدلةّستناد إلى الاالتقاضي الواجبة الإتباع عند 

 .2أحكامهاعلى مخالفة  تفّاقالايجوز 

الخصم الذي يقع عليه عبء ثبات وتبين محل الإالتي الموضوعية  الإثبات قواعد :الثاني الوجه

  العام؟وهل هي من النظام  ،3الإثباتفي  حجّيتّهاومدى  اوتحديد أدلة الإثبات وشروط قبولهت الإثبا

 

أما  التقاضي،ها ترتبط بنظام لأنّ  ،ق بالنظام العامفإن القواعد الإجرائية تتعلّ  ،وتأسيساً على ذلك

 قه.الفخلاف بين محل  الموضوعية فهيالقواعد 

ق بالنظام العام وهو قواعد الموضوعية تتعلّ الإلى القول بأن  ،الفقه الفرنسي جانب منذهب و  

 :في ذلك قة بالإثبات وحجيتهات المتعلّ تفّاقلاطلان اب  ب عليه القضاء رتّ ي ما

 

ل وإنما هي من عم ،صومخال اتفّاقيجوز التعديل فيه ب ،يمكن أن تكون نظاماً عقدياً  أن العدالة لا -

 .4الخاصةمصلحة العامة على مصلحة الأفراد الالدولة فهي نظام اجتماعي تعلو فيه 

 

من شأن أجازة الإثبات بشهادة فإن ولذا  ،طئهمخانهم أو ينس أو خوف من فساد ذمة الشهودال -

 .5ويضر بسير العدالةء ل القضايزيد من المنازعات ويعطّ  أن ،ات كبيرة القيمةالتصّرّفالشهود في 

 

ظام ق بالنّ تتعلّ  قواعد الموضوعية عموماً لاالإلى أن  ،الفقه الفرنسيآخر من جانب ذهب و  

 .6صل بالنظام العاملم تنص على موضوع يتّ  فق الأفراد على مخالفتها ماومن الجائز أن يتّ  ،العام

                                                           
 .402 ص السابق، المرجع المحسن، عبد خالد نور الرزاق، العبد - 1
 على تطبيقية دراسة"  والتجارية المدنية المواد في الإثبات في الكمبيوتر مخرجات وحجية الكتابي الدليل المرسي، محمد زهرة، - 2

 .804،ص2 ط ،0224 والإنترنت، والكمبيوتر القانون مؤتمر بحوث المتحدة، العربية الإمارات جامعة  ،" الآلي سحبال منافذ
 .98 ص سابق، مرجع السيد، عبد سمير تناغو، - 3
 الفكر ارد ،2970( الشهود وشهادة الكتابة، الإثبات، طرق الإثبات، عبء الإثبات، أركان) ،2 ج الإثبات، رسالة أحمد، نشأت، - 4

 الحقوق، كلية الخاص، القانون في دكتوراة أطروحة ،(المرئي البريد) الإنترنت عبر التعاقد إثبات بلقنيشي، حبيب، ،212 ص العربية،
 .279ص م،0222 الجزائر، وهران، جامعة

 .80 ص سابق، مرجع الباسط، عبد حسن جميعي، - 5
 .81 ص ق،ساب مرجع عمار، محمد تيبار،المشار إليه لدى،  - 6
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ط التي تشترو ،من القانون المدني الفرنسي 2242المادة  إلى نصّ  ،واستند أنصار هذا الإتجاه

عاملات التي تزيد عن النصاب المقرر للإثبات بالبينةوجوب الكتابة فيما يتعلّ   بأنها تقررو ،ق بالم 

 .1عليها الي يجوز الخروجوبالتّ  ،ق كأصل عام بالنظام العامتتعلّ  هي لاف ،قة بمصالح خاصةمتعلّ  عدةاق 

 ذلك عندهم يعود الى:وتبرير    

 

نازل عن إنه إذا جاز للأطراف التّ  خاصة لأطراف النزاعإن قواعد الإثبات تمس بالمصالح ال -

لأن  ،قه بهالوا في طرق الإثبات المتعلّ يجوز لهم من باب أولى أن يعدّ  فإنه ،حقوقهم أو التعديل فيها

 .2ذاتهيسمو على الحق  لا الدّليل

ل  ت في المسائإن قواعد الإثبابقولها: "في أحد أحكامها الليبية  العلياالمحكمة أكدته  وهذا ما  

 .3"، بل هي مقررة لمصلحة الخصومالمدنية ليست من النظام العام

 تفّاقمبادئ المهمة في تحقيق العدالة الذي يقتضي تمكين الخصوم من الاالمن مبدأ حياد القاضي  - 

 باتالإثمسبقاً على تحديد وسيلة  تّفاقمكن لهم الاالي ي  ، وبالتّ نزاعالبها على الطريقة التي يعرضون 

 .4حجّيتّهاو
 

الفرنسي بموجب  المشرّعذهب إليه  وما، د عليه القضاء الفرنسي في أحكامهوهذا ما أكّ    

 الصادر بتاريخ 0222لسنة  022عديل الذي أدخله على قواعد الإثبات في القانون المدني رقم التّ 

بين الأطراف  فاقاتّ نص أو  إذا لم يكن هناك" أنه على 2221/0ت المادة نصّ  حيث  ، 22/22/0222

 الأدلةّأن يفصل في التنازع القائم بين  ،فإنه على القاضي مستخدماً كل الوسائل ،سساً أخرىد أ  حدّ ي  

 .5 ..." الكتابيةّ

 

صريحاً بحيث لا يخول  تفّاقأن يكون الا الفرنسي المشرّعط ايلاحظ على هذا النص اشتر وما  

 تّفاقوإنما ترك اختصاص صحة تقدير الا القاضي،أمام  الدّليلللأفراد السلطة المطلقة في تنظيم 

 للقاضي.

وفي هذا  ،ضمنياً الأطراف صريحاً أو  اتّفاقكان أ سواءً  ،على هذا الرأي الليبيالقضاء استقرو  

اعتبر قواعد الإثبات قواعد موضوعية وغير  حيث   النهج،على هذا  المصريسار القضاء الاتجاه، 

  .6على مخالفتها تّفاقن ثم يجوز الخروج عليها والاوم العام،مرتبطة بالنظام 

                                                           
 القاهرة، العربية، النهضة دار الإثبات، في وحجتها والالكترونية التقليدية التجارية الدفاتر العزيز، عبد محمود جمال لدى ورد - 1

 .272 ،272ص م،0221
 .272 ص سابق، مرجع ،(المرئي البريد) الإنترنت عبر التعاقد إثبات بلقنيشي، حبيب، - 2
 .24، صم2978 سنة ،4 ع ،24 س الليبية، العليا المحكمة مجلة ق،207/02 رقم مدني طعن - 3
 .81 ص سابق، مرجعتيبار، محمد عمار،  - 4
 .271 ص سابق، مرجع بلقنيشي، حبيب،انظر إلى ،  - 5
 .244ص سابق، مرجع بيومي، الفتاح عبد حجازي، - 6
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، 287/2الإثبات في مادته ب قةالمتعلّ  اتتفّاقالا بصحةأقر  قدالليبي  المشرّع جدير بالذكر أنو  

وانقضائها فيما  قانونيةّتصرفات الالات التي تتناول اثبات وجود تفّاقعلى جواز إبرام الا التي تنصّ و

 .البينةيجاوز نصاب الإثبات ب

لإثبات الإلكتروني كدليل  الم حرّرب دأن يتفق الأطراف مقدماً على الإعتدامن وبذلك فلا مانع   

 الإنترنت.التي يتم إبرامها عن طريق  قانونيةّومضمون تصرفاتهم ال ،وجود
 

يه إدعائه ولم ينازع ف لدعم الإلكتروني كدليل للإثبات الم حرّرب م الخصمكذلك قد يحدث أن يتقدّ   

ضمنياً استناداً لقاعدة السكوت  هابة تنازلثر بمعتبولا يدفع بعدم جوازه فإن سكوته ي   ،الآخر الطرف

 .1العامالكتابي بالنظام  الدّليلوجب الإثبات بت   ق القاعدة التيفع بعدم تعلّ ويسقط الدّ  الملابس،
 

لسنة  28مصري رقم ومنها القانون ال ،ومروراً بالقوانين العربية الصادرة بهذا الخصوص  

 الإلكترونيةّ م حرّراتالوإنما أخضع  ،أي عقد من العقود لم يستثن   ،ق بالتوقيع الإلكترونيالمتعلّ  0224

 .الورقيّة م حرّراتاللذات الأحكام 
 

في نطاق  الإلكترونيةّ م حرّراتولل الإلكترونيّةمنه على أن "للكتابة  28ت الماده نصّ وهذا ما   

عاملات جّيةّالة والإدارية ذات التجّارينية والمد الم  والعرفية في  الرّسميّة م حرّراتالالمقررة للكتابة و ح 

ة متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا التجّاريأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية و

 ."اللائحة التنفيذية لهذا القانون القانون وفق للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها
 

ات في مجال الإثبات الإلكتروني بشرط أن يكون النظام تفّاقوقد أجاز القضاء الفرنسي الا

ات تّفاقالفرنسي بصحة الا المشرّعاعترف  حيث   مؤمنة،وتكون فاعليته  بالديمومة،ز الإلكتروني يتميّ 

 .م0222لسنة  022من خلال القانون رقم  2221/2بشأن الإثبات بنص المادة 

وقد جاء هذا النص  ،لأطراف العلاقة حرية تعديل قواعد الإثبات الموضوعيةيكون  وبذلك

 .2ذاتهفي الحق  التصّرّفرية مقيدة بحدود هذه الح   إلا أنّ  ،اتتفّاقلإضفاء المشروعية على مثل هذه الا

في  0222الذي وضعته الأنسترال لسنة  الإلكترونيّةالنموذجي بشأن التوقيعات  كما أشار القانون

ما لم يكن من أو تغيير مفعولها  ،على الخروج على أحكام هذا القانون تّفاقيجوز الا( منه "8ته )ماد

 ".ي المفعول بمقتضى القانون المطبقسارأو غير  ،أن يكون غير صحيح تفّاقشأن ذلك الا

                                                           
  للتجارة، ليبيا شبكة من مبادرة على بناء الإقتصاد وزارة نم مكلفة لجنة أعدته الذي الليبي الألكترونية معاملات قانون مشروع - 1

 والتوقيعات السجلات على القانون هذا أحكام تسري" منه( 2/2) مادته في إلكترونية بطرق  معاملاتهم اجراء على الإتفاق أجاز
 بطرق معاملاتهم إجراء على فقواات الذين الأشخاص بين تتم التي والمعاملات التصرفات على تسري كما الإلكترونية، والرسائل
     https://drive.google.com/file: الشبكة موقع" سلوكه من ذلك على الشخص موافقة استنتاج ويمكن إلكترونية،

 2- Caïdi, Stéphane. 2002. La preuve et la conservation de lécrit dans la société de linformation. 
Grade Maîtriseen droit (L.L.M.). Faculté de droit. Universite Montreal. Canada. P88.  مترجم    "  

Google ." 

https://drive.google.com/file/d/
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عاملاتات الخاصة تلعب دوراً مهماً في مجال تفّاقأصبحت الا ،سبق وتأسيساً على ما  الم 

 ،الإلكتروني التعّاقدثار من نزاع بين أطراف سبق لما قد ي  وبالتالي تعد من قبيل الإحتياط الم   ترونيةّالإلك

ات التعّاقدهذه  ينظمالذي  تفّاقعقد الاالية في التعّاقدلأن هناك مصلحة للأطراف الذين تتكرر علاقاتهم 

 .الإلكترونيةّ سائل الحفظ والأرشيفوطرق تنفيذها وو ،رق الإثبات التقنيةمثل ط  
 

 

مكن ي   حيث   ،إثبات مصلحة المتعاقدينقة بات المتعلّ تفّاقق ذلك بإعداد نموذج خاص للاتحقّ يو  

وحد لتبادل البيانات الإستعانة بنماذج العقود التي أعدتها الهيئات المختلفة مثل قواعد السلوك الم  

ي وغيرها من النماذج ي للتبادل الإلكترونو النموذج الأوروبأة باستخدام الإرسال الإلكتروني، التجّاري

 .1المعدة لذلك
 

عاملاتعامل بالتّ  جيزت   ةصوص في القوانين الليبيكثيراً من النّ فإن  ،مع ذلكو    ،2الإلكترونيّة الم 

منها قانون  ،الاكترونية م حرّراتالإثبات ات الخاصة بتفّاقالاشارة الى الإإلا  أنها جاءت خالية من 

عتد بالمستندات " ي   97م مادته 0220لسنة  41عدل بقانون رقم الم   0228لسنة  2المصارف رقم 

عاملاتالتي تتم في إطار  الإلكترونيةّوقيعات والتّ  ، ية، وما يتصّل بها من معاملات أخرىالمصرف الم 

جّةوتكون لها   في إثبات ماتتضمنه من بيانات". ح 
 

 ت عتبر " التي نصّت على أنه 91في مادته   م0222لسنة  22رقم قانون سوق المال كذلك  و

الليبي وغيرها من  عاملات الهيئة وشركة سوق المالالتي تتم في إطار م   الإلكترونيةّالمستندات  

جّةعاملات صل بها من م  وما يتّ  ،صدرة والعاملة بالسوق الماليالم   الجهات ي إثبات ما تتضمنه من ف ح 

 "بيانات
 

ي أشرنا إليها في الت العامة في الإثباتبد من الرجوع إلى القواعد  ن لاكاترى الباحثة، أنه لذلك 

ات تّفاقتجيز لجوء الأطراف إلى الا (ق م ل  287) حيث تبين أن المادة  الفصل،المبحث الأول من هذا 

عاملاتلتنظيم كيفية الإثبات لعدم وجود تشريع خاص ينظم  الخاصة وبالتالي يمكن  ،الإلكترونيّة الم 

                              ي.التشّريعنقص لباعتباره مكملاً ل الإلكترونيةّ م حرّراتاليق حكم هذا النص على تطب

 

 طرافها انطلاقاً منإلى أعتبر قواعد تنظيمية اتّفاقية ملزمة ي  في أنه  الاتفّاق،وتبدو أهمية هذا 

  علاقة ثمّةإلا إذا كان  ،غيرالتجاه افاق هذا الاتّ  يمتد ولا ،وهو العقد شريعة المتعاقدين ،مبدأ عام

                                                           
 ،202ص الخرطوم، جامعة دكتوراه، أطروحة ،0228، الإلكترونية للتجارة والتشريعي القانوني الإطار محمد، علي عزة الحسن، - 1

 في المخرجات حجية ومدى تحكمها التي القانونية والقواعد مفهومها" الإنترنت عبر الإلكترونية الدولية التجارة السيد، مدمح عرفة،
 .بعدها وما 099،ص0224 ،2 م المتحدة، العربية الإمارات جامعة والإنترنت، والكمبيوتر القانون مؤتمر بحوث الإثبات،

 على ومنشور ، 0222 ،المعلوماتي الأمن مؤتمر وإدارية، تشريعية عوائق بين ليبيا في معلوماتال ثورة ، الله عبد جمعة أبوزيد، - 2
 .4ص صباحا   22:22 الساعة عند م،28/4/0228 الدخول: تاريخ /https://supremecourt.gov.ly:  العليا المحكمة موقع

https://supremecourt.gov.ly/
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جّيّة نسبية إعمالاً لمبدأ  ،1بموضوع الاتّفاق   . 2للعقودثر النسبي الأفهي ح 

 

 اعتبار إرسال الإقرار ،كثر شيوعاً في مجال اثبات الم حرّرات الإلكترونيةّالأومن الاتّفاقات 

الاعتراض خلال مهلة معينه بمتابة قرينة على  ومع عدم ،ه له الإيجابباستلام الرسالة من جانب الموجّ 

الم حرّر قبول
3.  

جّيّة الم حرّر و الواقع أن هذا نوع من الاتّفاقات عظيم الفائدة في غياب تشريع وطني ينظم ح 

 يقعبتحديد من  القواعد الموضوعية ممن يعتبرو ،الفقه والقضاء فيي السائد أفق الرو الإلكتروني

 .بالنظام العام هقتعلّ م غيرعبء الإثبات  عليه

 

في الحسبان  ذإثبات مع الأخوالإعتداد به كدليل  ،الإلكتروني الم حرّربمكن الاستعانة ي   ،وبالتالي  

عاملاتبعض  فيها على الاستعانة  تفّاقوعدم امكانية الا ،ب إبرامها إجراءات خاصةتطلّ يالتي  الم 

 الثاني(.الفرع )ق إليه في تطرّ نس وهذا ما ،الإلكتروني كدليل للإثبات الم حرّرب
 

 

 الثانيالفرع 

عاملات  حكام الإثبات الإلكترونيلأة غير الخاضع الم 
 

عاملاتالأصل في    ج مبدأ سلطان الإرادة باعتباره من ئأحد نتا عدّ التي ت  و ،الرضائية مبدأ هو الم 

عاملاتفقه  فيالمبادئ الأساسية  عبير عن التّ  رية في اختيار شكللهم الح التّعاقدن أطراف ، ومفاده أالم 

 .رادتهم دون الحاجة إلى إجراء آخرإ
 

 اتفّاققانوني أو  ن بموجب نصّ عيّ ب إفراغ تلك الإرادة في شكل مّ قد يتطلّ  ،واستثناء من ذلك  

، التراضي لإنعقادهاى بيكف لاحيث  كونها رضائية إلى شكلية، عامله من ، ومن هنا تنقلب الم  4الأطراف

ويمكن  رتب آثاراً حتى ي   تّفاقأو الا ،ره القانونم بالإضافة إلى التراضي اتباع شكل خاص يقرّ وإنما يلز

 ،5ورقة رسمية وإلا وقعت باطلةب: الهبة يتوجب أن تكون على سبيل مثال ،الإحتجاج بها على أطرافه

ل محرر وعقد الشركة من غير شركات المحاصة لابد أن يكون عقد الشركة ونظامها الأساسي في شك

 .6رسمي

                                                           
 .(الليبي مدني248 -247 مواد) انظر - 1
 .248 ص م،0222 الإسكندرية، الجامعي، الفكر دار مقارنة، دراسة الإلكتروني، العقد إبرام ممدوح، خالد إبراهيم، - 2
 ص م،0229 الإسكندرية، المعارف، منشاة مقارنة، دراسة الإنترنت، عبر الإلكتروني التعاقد إثبات سليمان، محمد تأمر الدمياطي، - 3

882. 
 السياسية، والعلوم الحقوق كلية ماجستير، رسالة ،"مقارنة دراسة" الإلكترونية العقود في الشكلية يمينة، قدوم، دهير، نان،ح - 4

 .22ص م،0221 الجزائر، ميرة، الرحمن عبد جامعة
 .222 ص ،477/2 المادة ،0222 ،2 ط المدني، القانون - 5
 المادة وانظر ،.17 ص ،0227 ،2 ط ،مكتب زليتين الشعبية الليبي، القانون فى ريةالتجا الشركات الله، عبد سليمان فرج حمودة، - 6

 .02/28/0222 ،بتاريخ22 السنة بمقتضاه، الصادرة واللوائح التجاري النشاط بشأن 0222 لسنة 02 رقم قانون من 24
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تنازعاً في  ةـات المختلفالتشّريعأثارت فقد  ،الإلكترونيّة م حرّراتالولتفادي إجراءات الشكلية في 

عاملاتات إلى استبعاد تطبيق القواعد الخاصة بالتشّريعفذهبت معظم  الأزمة،وضع حلول لهذه   الم 

 كلدون الشّ ل التقليدي كإبرامها في الشّ  لتوفضّ  ،الهامة قانونيّةات الالتّصرّفعلى بعض  الإلكترونيةّ

به من الحضور الفعلى طلّ ولما تت ،اتالتصّرّف، لأهميتها وخطورة وخصوصية بعض الإلكتروني

 .1لأطرافها
 

ة مبدأ عام للشكليّ  م،0224لسنة  28وقيع الإلكتروني المصري رقم قانون التّ أقر  ،رغم ذلكو 

 اً وفق، الإلكترونيّةق مع الكتابة تتحقّ  ،التصّرّففي  ة باعتبارها ركناً مفاده أن الكتابة المطلوب ،الإلكترونيةّ

في نطاق  الإلكترونيةّ م حرّراتولل الإلكترونيةّ"للكتابة  بقولها ( منه28ت عليه المادة )نصّ  مال

عاملات جّيةّال، ذات ة والإداريةالتجّاريالمدنية و الم  لعرفية في وا الرّسميّة م حرّراتالالمقررة للكتابة و ح 

روط المنصوص عليها في هذا الشّ  ، متى استوفتةالتجّاريأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية و

 .ا القانون"وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذ ،القانون

 

على سبيل  دت الإستثناءاتوحدّ  ،عت في هذا الشأني توسّ ات الأخرى التالتشّريعبخلاف و  

المعدلة بموجب القانون رقم  2228/2القانون المدني الفرنسي في مادته  ى، فقد استثنالحصر منها

استخدام بل يجب  ،الإلكتروني الم حرّربيمكن بموجبها الإعتداد  الحالات التي لا 0224لسنة  878

أو قانون  قانون الأسرة العرفية التي يحكمها م حرّراتال -2: " الورقي، وهذه الحالات هي الم حرّر

العرفية المتعلقة بالتأمينات الشخصية أو التأمينات العينية ذات الطبيعة المدنية  م حرّراتال -0، الميراث

كما استبعد القانون الأمريكي ، 2"تي تحرر بواسطة شخص لأغراض مهنتهة فيما عدا تلك الالتجّاريأو 

( بعض التصّرّفات والأعمال القانونيّة، "هذا القانون لا 2/ب  2الموحد للتجارة الإلكترونيةّ في مادته )

عاملات بقدر ما يخضع تنظيمها لقانون يحكم إنشاء وتنفيذ الوصايا أو  ينطبق على معاملة من الم 

 ملاحقتها أو الإئتمانات 

 الإيصائية".

 

لإستثناءات التي ا م0222وقيع الإلكتروني لسنة د القانون الفيدرالي الأمريكي بشأن التّ كما حدّ   

ات الخاصة التّشريعل في إنشاء الوصية أوتنفيذها وقوانين الميراث ووتتمثّ  القانون،لا ينطبق عليها هذا 

                                                           
 الموقع على منشور بنغازي، قاريونس، جامعة ية،الإلكترون والتجارة الإنترنت عقود في الشكلية ، بكر أبو محمد الصالحين العيش، - 1

 ، صباحا 22:22: الساعة م22/2/0229 بتاريخ الجمعة يوم ،https://www.bahrainlaw.net/post5392.html: الإلكتروني
 .1ص ،ظهرا   2:28 الساعة م،2/8/0228 بتاريخ إليه الدخول وتم

 الجديدة، الجامعة دار ،"مقارنة دراسة" الإثبات في إلكترونيا   الموقعة المحررات حجية محمد، محمد سادات،المشار إليه عند،  - 2
 .94 ص ،0222 الإسكندرية،

https://www.bahrainlaw.net/post5392.html
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والأوراق الخاصة بالتأمين  الإئتمان،ات اتّفاقوأوراق المحاكم و الإجتماعية،بالتبني والطلاق والحالة 

  .1اليانصيبوأوراق  الصحي،

( 9ت مادته )نصّ  حيث   م،0222يونيو  8( الصادر في 22وروبي رقم )وما أكده التوجيه الأ  

ر أنه لا ينطبق هذا التوجيه على فقد قرّ  إلكتروني،ات التي لا يجوز إبرامها في شكل التصّرّفعلى بعض 

والعقود التي تتطلب تدخلاً  ،العقود المنشئة أو الناقلة لحقوق الملكية العقارية فيما عدا حقوق الإيجار

عقود  مثل:وعقود الكفالة والعقود التي يحكمها قانون الأسرة أو قانون الميراث  ،المحاكم والسلطة من

 .2والتبنيالوصية والهبة والزواج وإشهار الطلاق 

 م0222لسنة  27القانون رقم  أصدرالليبي قد  المشرّعأما بالنسبة للتشريعات العربية فنجد أن   

الكتابة العادية الموضوعة  إثبات نفس قوة الإلكترونيّةموجبه للكتابة وأعطى ب ،أن التسجيل العقاريبش

 .(72المادة ) في على دعامة ورقية

، كما نجد أن بوسائل إلكترونية الم حرّرة إبرام بإمكاني شرّعالم  اعتراف من  ،وهذا يعني  

عاملاتون مشروع قان  الم حرّربدم الاعتداد ( منه على ع4في المادة ) قد نصّ الليبي  الإلكترونيةّ الم 

عاملاتالإلكتروني في بعض   ،إنشاء الوصايا وتعديلها -2: لاتسري أحكام هذا القانون على" منها الم 

وكذلك عقود  ،ق بحقوق عينية على عقارات التي تتعلّ التصّرّف -2 ،إنشاء الوقف وتعديل شروطه -0

قة بالأحوال المسائل المتعلّ  -4 ،اتوالتي تزيد مدتها على ثلاث سنوالإيجار الواردة على عقار 

يجوز لمجلس الوزراء أن يضيف إلى  للتداول،السندات الإذنية والكمبيالات القابلة  -8 الشخصية،

 ".عامة وحالة التطور التقنيالإستثناءات السابقة أو يحذف منها حسبما تقتضيه المصلحة ال
 

عاملاتعليه قانون  نصّ  أما ما   ( 0/ 09في مادته ) 0227لسنة  يسودانال الإلكترونيةّ الم 

 ."ذا القانون أحكام الزواج والطلاقستثنى من تطبيق أحكام هي  "
 

لاتسري أحكام هذا ( على أنهّ "1في مادته ) الإلكترونيّةالقانون الأردني للمعاملات  كما نصّ 

، أو خاصة بشكل معينالعقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقاً لتشريعات  -: أن على ما يليالقانو

معاملات  -2 ،إنشاء الوقف وتعديل شروطه -0 ،إنشاء الوصية وتعديلها -2: تتم بإجراءات محددة منها

بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق  ،بالأموال غير المنقولة التصّرّف

عاملاتوالوكالات  -4 ،موالالخاصة بهذه الأباستثناء عقود الإيجار  ،العينية عليها المتعلقة بالأحوال  الم 

                                                           
 إثباته ئلووسا الإلكتروني المستند حسن، خالد أحمد، ،7 ص سابق، مرجع أبوبكر، محمد الصالحين العيش،المشار إليه لدى،  - 1

 .048ص،2 ط ،0229 مصر، الإسكندرية، الجامعي، الفكر دار ، وحمايته،
 .7ص سابق، مرجع أبوبكر، محمد الصالحين العيش،انظر إلى،  - 2
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تأمين الصحي الإشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء وال -8، الشخصية

، ب وقرارات المحاكملوائح الدعاوي والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية  -1 ،والتأمين على الحياة

الأوراق  استناداً لقانون ،خاصة تصدر عن جهت المختصة عليه تعليمات نصّ ت الأوراق المالية إلا ما –

 .المالية النافذ المفعول"

عاملاتأما القانون الإماراتي في شأن   فقد نصّ م، 0221( لسنة 2رقم ) الإلكترونيةّوالتجارة  الم 

عاملات -2: ستثنى من أحكامه ما يأتيمنه على أنه "وي  ( 0/ 0في المادة ) المتعلقة لمسائل وا الم 

السندات  -2 ،ندات ملكية الأموال غير المنقولهس -0 ،لشخصية كالزواج والطلاق والوصايابالأحوال ا

عاملات -4 ،القابلة للتداول فيها وتأجيرها  التصّرّفالتي تتعلق ببيع وشراء الأموال غير المنقولة و الم 

لقانون أي مستند يتطلب ا -8، بها وتسجيل أية حقوق أخرى متعلقةلمدة تزيد على عشر سنوات 

، رى يتم استثناؤها بنص قانوني خاصوأية مستندات أو معاملات أخ -1 ،تصديقه أمام الكاتب العدل

لمجلس الوزراء بقرار يصدره أن يضيف أية معاملات أو مسائل أخرى لما هو وارد في البنود السابقة 

 .1دة أو أن يحذف منها أو يعدل فيها"من هذه الما

يطالعنا مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في  ،أما من وجهة نظر شرعية

ة إجراء العقود التي تبرم صحّ 2992/ 2/ 02 – 24دورته السادسة المنعقدة بمدينة جدة في الفترة من 

 .01/ 2/  84جوب قرار رقم والإلكتروني بم التعّاقدوانتهى إلى جواز  الإنترنت،عن طريق 

 ،الإلكتروني التعّاقدعلى أن هناك عقود ثلاثة مستثناة من صحة  قد نصّ  ،إلا أن هذا القرار  

وعقد  -0 فيه،الإشهاد  لإشتراط النكاحعقد  -2 هي:وهذه العقود  التقليدي،برم بالشكل ويجب أن ت  

  .2المالعقد السلم لإشتراط تعجيل رأس  -2 التقابض،الصرف لإشتراط 

بعض الإستثناءات التي تصلح فيها  عي الدول أوردوابعض مشرّ  أنّ  ،قويتضح مما سب  

 لتحقيق واستيفاء الشكلية المطلوبة قانوناً. الإلكترونيةّ م حرّراتال

أمر أقرته  الإلكترونيةّالشكلية  إذ أنّ  لها،ر أن تلك الإستثناءات لا مبر الباحثة، رىك توبذل  

 الإلكتروني لا الم حرّرفإن إبرام  ،ومن ثمّ  ،الإلكترونيّة راتم حرّ الات الحديثة بشأن التشّريعغالبية 

ولو كانت  الإلكترونيةّ م حرّراتالبل يجوز إبرام كافة أنواع  ،م حرّراتاليقتصر على نوع معين من 

عاملات الإلكترونيّة، وهي  مهنة الموثق م حرّرات شكلية، لا سيما وقد ظهرت مهنة جديدة في مجال الم 

 .3الإلكتروني

                                                           
 المسيلة، جامعة الحقوق، كلية ماجستير، ،رسالة" ومقارنة تحليلية دراسة" الإثبات في الإلكترونية المحررات حجية غانم، إيمان، - 1

 .28 ص ،0222
 الحديثه الاتصال بالآت العقود إجراء حكم بشأن قرار ،02/2/2992: بتاريخ الثلاثاء يوم نشره تم الإسلامي الفقه مجمع قرارات - 2

 . ليلا   22:28: اعةالس م،2/22/0229:  الدخول تاريخ ،aifi.org/rr-http://www.iifa: الإلكتروني الموقع عبر
 .049ص سابق، مرجع حسن، خالد أحمد، - 3

http://www.iifa-aifi.org/rr
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وقد يكون هذا الوسيط شخصاً طبيعياً أو  فيه،حايد ومستقل وموثوق وهو عبارة عن وسيط م    

الإلكتروني وتحديد  الم حرّربوتتركز الوظائف الأساسية للموثق تحديد هوية المتعاملين  اعتبارياً،

ذلك جديته وبعده ناهيك عن التحقق من مضمون هذا التعامل وسلامته وك التعامل،في  قانونيةّأهليتهم ال

  .1استثناءومع ذلك تبقى عقود النكاح والسلم موضع  والتزوير،عن الغش والإحتيال 

سمى له ووضع م   ،لموثق الألكترونيفكرة ا 2999لسنة  92وجيه الأوروبي رقم وقد أقر التّ   

 .2عليهاي يرد " الذي يقوم باعتماد التوقيع الإلكتروني وارتباطه بالمستندات الت"مقدم خدمات التصديق

عاملات مشروع قانون ما أشار إليهوهذا    وهذه المهنة تتشابه لدرجه  الليبي،الإلكترونيه  الم 

ومحرر العقود في ليبيا على  ،والشهر العقاري في مصر ،فرنسا ق المعروفة فيكبيرة مع مهنة الموثّ 

 الأطراف.بين  شاهداً ومحايداً ومستقلاً عن العقد المبرم منهم يعداعتبار أن كلاً 

يتم إدراج مهنة  حيث   بالتوثيق،ب تعديلاً في القوانين واللوائح ذات الصلة ولعل الأمر يتطلّ   

وتكون بذلك مؤتمنة على حفظ  الإطار،الموثق الإلكتروني أو جهة التوثيق الألكتروني ضمن هذا 

ومنها صعوبة  الأطراف، اتفّاقعيق ومواجهة أي صعوبات التي ت   ،الإلكترونيةّ م حرّراتالوتسجيل 

 .الإثبات

 الم حرّرالاطراف في اثبات  اتّفاقحديات التي قد تواجه فإن هناك بعض التّ  ،سبق ومن خلال ما  

 ، وهذا ما سنناقشه في )المطلب الثاني( القادم.الالكتروني

 الثانيالمطلب 

 الإلكتروني الم حرّرالأطراف في اثبات  اتفّاقواجه يات التي ت  حدّ التّ 

 
من  غالباً ما يواجه الاتفّاق الذي يبرمه الأشخاص لإثبات الم حرّر الإلكتروني عدة تحديات، لتحد

 ات.تّفاقالااستعمال وانتشار هذا النوع من 

 

ات تفّاقخاصة إذا علمنا أن هذه الا المتعاقدين،شروطاً تعسفية تضر بأحد  تّفاقن هذا الافقد يتضمّ 

 فإن ،ومن ناحية أخرى ناحية،تساويين من حيث القوة والخبرة من تبرم بين طرفين غير م غالباً ما

جّيةّيتم بموجبه منح مستخرجات السحب التابعة للبنك  الإثبات يضع شرطاً صريحاً، اتفّاق  إثبات، ح 

 لنفسه.ى بعدم جواز اصطناع الشخص دليلاً سمّ ي   ،يتعارض مع مبدأ بديهي في الإثبات وهذا ما

الفرع )و ،عقود النموذجيةالعقد الإذعان وال (الفرع الأول) في طرقتنا سنفإن ،على هذا الأساسو

 .الإلكتروني في المجالات تفّاقمبدأ جواز اصطناع الشخص دليلاً لنفسه على صحة الا (الثاني

                                                           
 .08ص سابق، مرجع بريزة، شفيقة، - 1
 .082ص سابق، مرجع حسن، خالد أحمد،انظر إلى  - 2
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 الأولالفرع 

 عقود النموذجيةالوعقد الإذعان 

ر عن حرية ة إرادية تعبّ فالعقود هي ظاهر الأطراف،الأصل في العقود أن تتم بتوافق إرادة 

 .ناقشة شروطها بين الأطرافأو من حيث م   ،من حيث الإقدام على إبرامهاسواءً  ،الإختيار

ظهر نوع جديد من العقود يقيد من  ، فقدإلا أنه ومع تزايد النشاط الإقتصادي في حياة الأفراد

بتنظيم عدد كبير من تعاقدين الم  يقوم أحد  حيث   العقد،حرية الأفراد في مناقشة الشروط التي يتضمنها 

ولا يكون  الأشخاص،بموجبها يحدد شروطاً موحدة لهذه العقود ويعرضها على  النوع،العقود من نفس 

 .1نقاشرفضها مجتمعة دون أو  هاى قبولأمام هؤلاء الأشخاص سو

لا تنسجم ات الإثبات ضمن هذا النوع من العقود واعتبرها اتفّاقمن أدخل  ،من الفقهجانب وهناك 

  .2الرضاتحكم العقود خاصة في ركن مع القواعد العامة التي 

أطراف متوازنة ولا يوجد قد أبرم بين  تّفاقالاإذا كان  حيث، بحالتينز بين ميّ من الفقه  ومن  

إذا كان  به ، ووعلى القاضي أن ياخذ  عتبر صحيحاً هنا ي   تفّاقفالا الأخر،أحدهم في مركز قوي دون 

ن أو إذا كان يتضمّ  الأخر،أحدهم في مركز أقوى من  في مراكز مختلفة كأن يكون فاقتّ أطراف الا

  .3أحكامهلزم بتعديل فإن القاضي م   ة،تعسفيّ روطاً ش  
 

شروط مقررة يضعها بالقابل  يهسلم فلذي "العقد ا وهو:ن عاعقد الإذ هو ما ينطبق في حالةو

كار قانوني تاحل كون محي يضرور مرفق أو بسلعة لقيتع فيما لكل المناقشة فيها، وذبالموجب ولا يق

 . 4"كون المنافسة محدودة النطاق في شأنهاتأو فعلي، أو 

 

القبول في عقود الإذعان يقتصر على  من القانون المدني الليبي أن 222ة المادوما يفهم من   

 مة العلياكبه المح ضتق ما، وهذ لا يقبل المناقشة فيهاالموجب ومجرد التسليم بشروط مقررة يضعها 

... إن طبيعة عقد الإذعان تقتضي وجود اختلال في التوازن الإقتصادي للعقد مرده تميز أحد "بقولها 

لأنه يحتكر  ،يمكنه من أن يضع شروطاً لا يقبل لها تعديلاً أو تغييراً  ،طرفيه بمركز اقتصادي متفوق

من الضرورات الأولية للجمهور أو على الأقل يسيطر  عتبرت   ،احتكاراً قانونياً أو فعلياً سلعاً أو مرافق

فيضطر الطرف الضعيف مدفوعاً بحاجته الملحة للسلعة أو  ،بشكل يجعل المنافسة فيها محدودة النطاق

                                                           
 .88ص سابق، مرجع محمد، أزرو رضا، - 1
 .221 ص سابق، مرجع ثروت، الحميد، عبد - 2
 .88 ص سابق، مرجع محمد، أزرو رضا، - 3
 تلمسان، بلقايد، بكر أبو جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية دكتوراه، أطروحة الحديثة، الإثبات وسائل حجية زروق، ف،يوس - 4

 .247 ص م،0222الجزائر،
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.. الموجه للكافة في دون أن يكون لإرادته دور سوى التسليم بإيجاب الطرف القوي . التّعاقدالخدمة إلى 

 .1(قالب نموذجي
 

ليم بتلك الشروط التي يضعها الموجب هو في ذاته الإذعان، وهو ما يعادل في نظر المشرّع والتسّ

انعدام هو لإذعان ا مدني، أن المشرّع الليبي يرى أن معيار 222الليبي القبول، وي ستنتج من نصّ المادة 

 .2المشترطره سليم بكل ما قرّ والتّ  التعّاقدالسابقة على ناقشة الم  

طالب  الإلكترونيّة س أمام المتعاقد في العقودإلى أن لي أدى النموذجية،قود ظهور العأن   

ن عالى الشروط التي تحويها عقود الإذع طلقي  و ،الشروطلى هذه ع ةالمنتوج أو الخدمة سوى الموافق

 .كترونيالإل د أطراف العقدحوالتي تضر بمصالح أ التعسفية،اصطلاح الشروط 
 

تهلكين سلام المعمن القانون الخاص بحماية وإ 28ر̮سي في المادة الف المشرّعفها وقد عرّ   

نتيجة ل المهني بمن ق لكتهسالمهني أو الم غيرعلى تفرض  التي الشروط لكت"بأنها  2978لسنة 

  .3"مجحفة ميزاتعلى  صادية بهدف الحصولتقالإ دام قوته وهيمنتهخير في استخهذا الأ تعسف

 

دت من ع،والتي أ 2998ة نسي لسنستهلاك الفرالإ نينمن تق 2-220المادة  ،صويضاف لهذا النّ 

لتزامات الإوم توازن الحقوق عد ىلي عنبين ياً عقد لالاً تالشروط التي تحدث اخ يةضمن الشروط التعسف

 .4هنيفائدة الم ويحقق لكهق المستهري   ا مم ،بين أطراف العقد
 

 تم لذيط ايأو الوس الم حرّرعن نمط  لتطبيق بغض النظرح ليصل أن ،المذكورةوأشارت المادة 

لام وحماية عق بإن القانون المتعلّ كما تضمّ  لككذ ،كترونيالإل الم حرّر على هسمح بتطبيق̼ اممّ  ،خلاله من

بحماية  اصاً خ كاملاً  فصلاً  2987 يرينا 22سي الصادر في نسلع والخدمات الفرلل المستهلكين

 .كان شكلها مهماتتضمنها العقود  التي قد ةيّ المستهلكين من الشروط التعسف

و مفروضة تبد التي روطالشّ  لكت التعسفية، هيالشروط  أنّ  على ،منه 28في المادة  نصّ  يث  ح

التفوق  استخدام في فالتعسّ  من خلال محترفال غير أو ،لكى المستهعل نب المحترفجا نم

 .فيهاالغ مب لى ميزاتع والتي من شأنها أن تمكن المحترف من الحصول ،الاقتصادي
 

سا سلطة تفسير الشروط الغامضة التي يحتويها العقد، ومن الممكن ان نلقضاء في فرنح كما م

برة كأسلوب خالضعيف الأقل كفاءة و لمصلحة الطرفون يك روهذا التفسي تعسفية،ى شروط عل تحتوي

                                                           
 قيتطر أن دون فيه القبول بتعريف اكتفى وإنما الإذعان لعقد شامل بتعريف يأت لم المشرع بأن" ...  الليبية العليا المحكمة قضت - 1

 .287ص ،2-0 ع ،22 السنة العليا، المحكمة مجلة م،02/22/2998 بتاريخ ق،17/42 رقم مدني، طعن ،“ الإيجاب تعريف غلى
 .288 ص ،0-2 ع ،08 السنة العليا، المحكمة مجلة م،4/7/2994 بتاريخ ق292/29 رقم مدني، طعن ،الليبية العليا المحكمة - 2
 .248 ص سابق، مرجع زروق، يوسف، لدى ورد - 3
 جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية الحقوق، قسم التعسفية، الشروط من الإلكتروني المستهلك حماية صونية، شرقي،ورد لدى  - 4

 .9ص ،0228 الجزائر، البواقي، أم مهيدي، بن العربي
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الليبي  القانون المدنيسار عليه  وهذا ما ،1منهإما أن يعدله أو يعفيه ية التعسف الشروط من لهحماية 

جاز للقاضي أن يعدل  تعسفية،ن شروطاً وكان قد تضمّ  الإذعان،تم العقد بطريقة  إذا "249في مادته 

 اتفّاقويقع باطلاً كل  ،وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة منها،هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن 

 على خلاف ذلك ".
 

 فر فيه بعض الشروطايجب أن يتو ،عقود الإذعان ثباتق بالإالمتعلّ  تفّاقحتى يكون الاو

 :كما يلي وهي الخاصة،
 

 عدم التوازن الإقتصادي ما بين أطراف العقد-الشرط الأول 

ع ولا يكفي أن يتمتّ  مرفق،أن يكون أحد الأطراف محتكراً فعلياً وقانونياً لسلعة أو خدمة أو    

ليس للطرف المذعن إلا قبول الشروط الموجودة في هذا و ،ينفرد بوضع شروط العقدالمادية، وبالقوة 

حيث يحتكر البنك تقديم  والعميل،ات المبرمة بين البنك تّفاقوهو ما ينطبق على الا كلية،العقد أو رفضها 

  .2واحدبشروط ذات جوهر  الإلكترونيةّخدمة البطاقات 
 

كون القوة ت يث  ح ،فيهن طرم التوازن بيعد هو ،الإلكترونيالعقد ز به تميّ ي من أهم ماو  

 .3المشترينلى حساب ع شبكة الإنترنت ىعل لع والخدماترضي السّ ي للمنتجين وعاصادالإقت طوروالتّ 
 

ن، وقد اتجه هذا التطور عامن عقود الإذ يقترب كثيراً  الإلكترونيةّ مجال العقود وهذا ما جعل  

لشروط التي لنموذج النفس  أنّ  يث  ح ،مةل أسلوب التوزيع محل المساوحنحو أسلوب الإنتاج الضخم و

 .تعمل لبيع الآلاف من السلعيس ديتضمنها العق

 

الأولية فيما يتعلق  أن يكون محل العقد سلعة أو خدمة تعد من الضروريات -الشرط الثاني 

 بالمستهلك
 

يمكن للأشخاص الإستغناء  الكهرباء والغاز والهاتف من الضروريات التي لا تأصبحلقد    

 كارتد احعن اصةخ قيتحقّ  لا ما وهو ،آخر تجمن عن البحث أوسوى قبول العقد برمته  مله نها، وليسع

ما وهذا  ونه طرفا ضعيفا في العقدك لحمايةل ة ماسةجوبحا، التعّاقدول بلق اً ون مذعنيك، ف4اط معيننش

التي تعدها البنوك  كترونيةّالإلهل تعد البطاقات  التالي:ولهذا يثار التساؤل  الإذعان،ة عقود ئريوسع دا

 عنها؟من الضروريات التي لا يمكن للأشخاص الإستغناء 

                                                           
 .247ص سابق، مرجع زروق، يوسف،مشار إليه عند،  - 1
 .78 ص ابق،س مرجع الباسط، عبد حسن جميعي، - 2
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 العامة، والإدارة الحقوق كلية القانون، في ماجستير ،رسالة فلسطين في الإلكتروني للعقد القانوني التنظيم جواد، غادة مسودي، - 4
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ع لعقود الإذعان فيكفي أن يكون ى المفهوم الموسّ يتبنّ  ،يجب أن نوضح بداية أن أغلب الفقه   

  ،1إذعانق في الخبرة أو القوة الإقتصادية على الطرف الآخر حتى نكون أمام عقد أحد طرفي العقد يتفوّ 

قاً بسلعة أو خدمة ضرورية أو أن تكون محل احتكار فعلي أو ولا يشترط أن يكون مضمون العقد متعلّ 

 .2قانوني

 

فتكون له  ،يحث القاضي على تبني مفهوم مرن لعقود الإذعان من ،الخاص وفي فقه القانون   

وبالتالي  الأشخاص،حياة السلطة التقديرية إذا ما كانت الخدمة أو السلعة من الضروريات الأساسية ل

الأشخاص هم بحاجة إلى البطاقات  فإن قناعة القاضي وسلطته التقديرية هما الكفيلتان بتحديد هل

من الضروريات في حياة  الإلكترونيةّاعتبار البطاقات  علىالقضاء  يناشدبل إن بعض الفقه  ،الإلكترونيةّ

 .3والأفراداة المجتمعات تمر في حيالأفراد وذلك بسبب التطور الإقتصادي المس
 

 الإثباتب المتعلق تفّاقالايرى أنه من الصعب قبول فكرة أن  خر في الفقه،اً آإلا أن هناك اتجاه  

 فهي خدمات مهمة لحياة الأفراد ولكنها لاتصل لدرجة الضروريات التي الإذعان،من عقود  الإلكتروني

 كما هو مشترط تحتكر إصدار البطاقات الإلكترونيّةلا يمكن الإستغناء عنها، وكذلك لا توجد جهة واحدة 

 .4الإذعانفي عقود  
 

على أن  القضاء،متروك لتفسير  الإلكترونيةّحاجة الأفراد للبطاقات  إن مدى ،يمكن القول ،أخيراً 

 للمتعاقدين.خلاله المركز الإقتصادي والفني يكون هذا التفسير مرناً يراعي من 

 قاطعة ستمر وبصورة  ر الإيجاب بشكل عام وم  يجب أن يصد -الشرط الثالث 

 

لكي نكون أمام عقد إذعان يجب أن يكون موجهاً إلى عموم الأفراد وليس لفرد معين دون    

لمدة أطول مما هو عليه في العقود  لزماً فيكون م   ،وأن يصدر الإيجاب على نحو مستمر ودائم سواه،

فإن ظهر موجب أخر يقدم ذات الخدمة أو السلعة  الموجب، ويبقى الإيجاب مستمراً طيلة احتكار العادية،

 إذعان.بإيجاب أيسر فإننا لا نكون أمام عقد 

  نموذجيعقد  صورةأن يصدر الإيجاب في  -الشرط الرابع 

  لذا لا العقد،ولا يحق له التفاوض حول بنود  ،بحيث إما أن يقبله الشخص كله أو يرفضه كله

                                                           
 .77 ص‘ سابق مرجع الباسط، عبد حسن جميعي، - 1
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 .1الموجبوى قبول الإيجاب الموجه من يحتاج إتمام عقد الإذعان س

 للعملاء،المقدم من طرف البنوك  تّفاقإذا حاولنا معرفة مدى انطباق هذا الشرط على نموذج الاو

للجمهور هو ايجاب عام وليس لشخص معين ومستمر من حيث  نلاحظ أن الإيجاب الموجه من البنك

 لها.خلاالمدة الزمنية  تّفاقيحدد الا فلا ،الزمنيةالمدة 

 

 كله،يرفضه  كله أو تّفاقيقبل هذا الا أن فالعميل إما ،فإن الإيجاب يكون بصورة قاطعة ،وكذلك

 أو إلكترونية.وأخيراً فإن الإيجاب يصدر في قالب نموذجي مطبوع على دعامات ورقية 

 

دوا تنن، واسعايل عقود الإذبمن ق الإلكترونيّة م حرّراتالأن انب من الفقه الفر̮سي ج وقد اعتبر

الشروط التي  ولبأمامه سوى ق ليس ،الإنترنت كةبلى شالمتاحة ع بالوي مواقع حتصفّ م   أن إلى لكفي ذ

 .2ولها دون أن يتفاوض فيهابدم قأو عوضعها البائع 
 

وازن بين طرفي العقد لصالح التاجر دم التّ ع في ،الإلكترونيّة العقود في الإذعان لكويظهر كذ  

 يملك لا لذيا ،ى المتعاقد الآخرعل ريفرضها التاج يةلشروط تعسف خصباً  مجالاً  مما يجعلها ،حترفالم  

واصفات لى م  ع طلاعالإ بعدويكون  المنتوج،ارض ع ة في موقعحتات الم  ناى الخاعل غطالضّ سوى 

د أو حانب وامن ج الموضوعة بشروطه العقد قبول إما هو لهتاح ي   السلعة وشروط العقد، وكل ما

 .3رفضه

 

تم صة إذا يوجد أحياناً خاوهو أن التفاوض  اً هام لأنه تجاهل أمراً  قاصر،أن هذا الرأي  يرغ

   له   هليه الموجع رديلسلعة، ومعينة  بمواصفات ل عرضهرسي كتروني فالموجبالإل ر البريدعب التّعاقد

 يث  ح ،المساومة ةأو وضع خصم وهو مؤشر لبداية عملي ،ثمنلض في ايلى شرط التخفموافق ع بأنه

 .4رضائياً  كون العقد عقداً ي

عقود الإذعان إذا اشتمل على شروط  يكون منالإلكتروني  الم حرّرأن  القول،ويمكن لنا   

 النموذجية،د العقو حوله خاصة فيالحرية في التفاوض  متلقي الخدمة ولم يكن للمستهلك أو ،فيةتعسّ 

لحرية في التفاوض حول بنود العقد والمساومة انب من اج للمستهلك وكان ،لكأما إذا كان العكس من ذ

حرّركار، اقترب تاح جدولم يو  أكثر.كتروني من الرضائية الإل الم 

 

                                                           
 .72ص سابق، مرجع الله، عبد ذيب الله عبد محمود، - 1
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يحتوي  تّفاقل متى رأى أن هذا الاخّ يتدالذي  للقاضي،لسلطة التقديرية ل غير أن ذلك متروك  

ن يعفي الطرف المذعن أ الضعيف أولمصلحة الطرف الشروط من هذه فله أن يعدل  ة،تعسفيّ  شروطاً 

( من القانون المدني 249عنه المادة ) تتحدث قد وهذا التعسفية،حماية له من الشروط  كأسلوب ،منها

 ذلك.عن الليبي 

 

 اً يمكن التصدي لها فإن مسألة إثباته تثير عديد الم حرّرإن كانت إشكالية التحدي القانوني لهذا   

 .(رع الثانيالف) الإشكالات، وهذا ما سنتطرق اليه فيمن 

 الثانيالفرع 

 عدم جواز اصطناع الشخص دليلاً لنفسه

 

جّيةّالأطراف الذي ينظم  اتّفاقالتحدي الثاني الذي قد يواجه    الإلكتروني اصطدامه  الم حرّر ح 

 لنفسه.بمبدأ عدم جواز اصطناع الشخص دليلاً 

 

وهذا الحق يعد  ،يدعيه ى صحة ماعل الدّليلن للخصم الحق في إقامة ، أهذا التحدي فيالأصل   

 عنده من أدلة يسمح بها القانون لإثبات ما جمع مايفمن حقه أن  بها،من الواجبات التي يجب أن يقوم 

 يدعيه.

 

كما أعطى هذا الحق للخصم الأخر "المدّعى عليه" في الرد والنفي لإثبات عكس ما يدّعيه 

لمبدأ المواجهة، وإلاّ كان داً من هذا الحق احتراماً يحرم أحأن القاضي  الخصم "المدعي" ولا يستطيع 

 .1فيهحكمه مشوباً بالقصور الذي يستوجب الطعن 
 

، ثبات صحة الوقائع التي يدعون بهابوضوح الدور الإيجابي للخصوم في إ ظهروهذا الأصل ي    

 .2يقف موقفاً حيادياً بين الخصوموالقاضي في ظل هذا الدور 
 

عدة عدم جواز اصطناع الخصم دليل إثبات د منه قاهذا الدور الإيجابي يح أنّ جدير بالذكر،    

عامل بين الأفراد مقتضاها منع وهذه القاعدة بديهية فرضها الواقع العملي للتّ  دعواه،لنفسه لكي يثبت 

 الأخر،تج به ضد خصمه إعداد دليل الإثبات لنفسه لكي يح الخصم الذي يقع عليه عبء الإثبات من

  .3عليهى يمكن الإحتجاج به حتّ  ،صادراً من ذلك الخصم الأخر نفسه الدّليلمن أن يكون  بد وإنما لا
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لنفسه دليلاً،   خذ من عملولا أن يتّ  ،أن يصطنع لنفسه سبباً لحق يكسبه شخص لا يستطيعوأي 

يدعى  لما يصطنعه الشخص بنفسه من وسائل )لا قيمةالفقيه الفرنسي جوسران أنه وهذا ما أشار إليه 

يجوز لشخص  )لامحكمة النقض المصريه بأن ضت به ق وكذلك ما ،1خصمه(أنها أدلة ثم يحتج بها على 

  .2أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه(
 

من القانون  970يقابلها المادة  من القانون المدني الليبي وما 971/2ت المادة نصّ وتطبيقاً لذلك 

ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على قانون المدني العراقي على أنه "لا من 2212والمادة المدني المصري 

فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه  سنده،خلاف 

لمبدأ أعم وأشمل هو أن الشخص لايستطيع أن يخلق بنفسه سبباً لحق وهذه المادة تطبيق  ،الحيازة"

 يكسبه.

 

جّةعي أن يقيم دّ واجباً على الم   الدّليل ن تقديمإذا كا، وعليه  ، فإنه أيضاً حق لايهيدع على ما ح 

ام على الدائن إثبات الإلتزمن القانون المدني الليبي " 271المادة لنص  اً وفق وذلك منه،يجوز حرمانه 

 .وعلى المدين إثبات التخلص منه"

 

: " لو قال ،  الله عليه وسلمصل الرسول هم ،عن عن الله رضي عباس ابن عنروى  ماوتجدر الإشاره إلى 

، ولكن اليمين على المدعى عليه فلو أجيز رجال وأموالهماس دماء عواهم لأدعى أنديعطي الناس ب

، ولتعرض من الناس على أنفسهم ولا أموالهماصطناع دليل لنفسه ضد شخص آخر لما أ لشخص

 .3"لهاالإنسان لإدعاءات لا حصر 
 

بل ، ففيه لايقة من قواعد أحكام الشرعأن هذا الحديث قاعدة كبير :النوويقول وبهذا الصدد ي

عليه ، فإن طلب المدعي تاج إلى بينه وتصديق المدعي عليه، بل يحإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه

لأنه لو كان أعطى  بوصفه لايعطى بمجر دعواه  عليه وسلم الحكمالله اليمين فله ذلك وقد بي ن صل

 .4لادعى قوم دماء قوم واستبيح ولايمكن للمدعي عليه أن يصون ماله ودمه بمجردها
 

 27الإثبات المصري م وقانون  284المدني الليبي م )قانون  وإذا كانت غالبية التشربعات  

لإعتبارات خاصه  ،قد أوردت بعض الإستثناءات على هذه القاعدة 5 (21وقانون البينات الأردني م 

                                                           
 .227ص سابق، مرجع عباس، العبودي، - 1
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اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة  المثبة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا  يجير للقاضي أن يوجه
وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا  لنفسه 

 .سارت في ذات الإتجاه من قانون اليبنات الأردني 21أن يجزئ ماورد فيها ويستبعد منه ماكان مناقضا  لدعواه "، وكذلك المادة 
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بدليل اصطنعه لنفسه  يتمسّكللشخص أن  منها ما أجازت فيهات التشّريعرتها هذه دّ ق ،ومسوغات معينة

جّةوتكون  ،إذا كانت منتظمة ،بدفاتره ضد خصمه يتمسّكق بالتاجر أن فيما يتعلّ   ،1عليه وعلى غيره ح 

للقاضي أن وأجاز  ،ورده التاجرأق بالبيانات المثبته فيها عما كان تاجراً أو غير تاجر فيما يتعلّ  سواءً 

 .2وذلك فيما يجوز إثباته بالبينه ،ي من الطرفينمه إلى أه اليمين المتمّ يوجّ 
 

ستمد أصلا  من قواعد العدالة نجده قد يقف عائقا  أمام قنا هذا المبدأ الم  وبالتالي إذا طبّ   

جّيّةالإعتراف ب طور لأن الت ، وذلكمن صنع الجهة التي تحتج بها أنه ، بإعتبارالإلكتروني الم حرّر ح 

يجب ألا يتعارض مع المبادئ العامة التي تحكم الإثبات ومنها قاعدة عدم  ،الإلكترونيةّ م حرّراتالتقني لل

 .لنفسه جواز اصطناع الشخص دليلاً 

 الإلكترونيةّ م حرّراتالبأصبحت من التحديات والصعوبات التي تواجه الإثبات  ،وهذه القاعدة  

فاء الصفة ر أيضاً على عمل المحاكم  في إضؤثوإنما ست ،الأفراد فحسبوالتي فرضت نفسها ليس بين 

 .3ي إدارة العدالة وحسن سيرهاالعقلانية ف
 

القضايا  ىحدالفرنسية في إ  Seteقضت به محكمة  نستدل بالمثال الواقعي الذي ،ذلك ومن  

يدة بريزون ( حينما قامت بفتح اعتماد لسCredicasس )رضت عليها بين شركة كردكاالتي ع  

(Brissonبمبلغ أربعة الآف فرنك فرنسي )،  التابع للشركة المصرفيةبواسطة جهاز الصراف الآلي ،

مت الشركة وقدّ  ،المبلغ مدعيه أنها لم تقم بالسحبوعندما طالبتها الشركة بالمبلغ رفضت السيدة دفع 

السحب وتاريخها  ليةثبت عموالذي ي   ،المدعية نسخة من الشريط الورقي المستخرج من الجهاز

 .4ومبلغها ومكانها

برفض طلب الشركة المدعية على  2984مايو  9إلا أن المحكمة قد أصدرت حكمها بتاريخ 

الشريط  أساس أن الدّليل الذي قدّمته ليس صادراً من الخصم، وإنما من صنع الشركة نفسها، لأن

 .5سب الخاضع لسيطرة الشركةهذا الحاالورقي الخارج من جهازالسحب الآلي هو نتاج برمجة 
 

إبريل  9والتي قضت في حكمها في  ،إستنئناف مونبيليهنفت الشركة أمام محكمة قد استألو  

ل عليه من الجهاز الآلى كدليل على تحصّ واعتدت بالشريط الورقي الم   ،بإلغاء الحكم السابق 2987

 لأنها  ،حكمة أول درجة لم يكن موفقاً ن حكم م، أيتم تحليله في هذه القضية المديونيه، وبذلك فإن ما

                                                           
 .088 ص سابق، مرجع البدوي، علي محمد الأزهري، - 1
 .الليبي المدني القانون من( 284 المادة) - 2
 .228ص سابق، مرجع عباس، العبودي، - 3
 ،0222 ،0 ط مصر، القاهرة، العربية، النهضة ،دار المدني الإثبات في الإلكتروني المستند حجية مطلق، حسين علاء التميمي، - 4
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وإنما نتاج  ،يكن من صنعه كما وصفته المحكمةقدم من المدعي لم الم   الدّليلوإن  ،أخذت بظاهرالأمور

فهو  ،رقم السريالأن صاحب البطاقة طالما هو الذي قام باستخدامها وإدخال  وهو ،تدخل بين الطرفين

وأن الشركة هي التي قامت بإثبات دينها بواسطة تسجيل  ،يدل على رضائه وقبوله المبلغ المسحوب

 .1مع إدخال الرقم السري ر قبولها لو لم يكن استخدام البطاقة متزامناكان يتعذّ  يوالت ،الآلة لتلك العملية
 

 على اعتبار أنّ  2989نوفمبر  9إستئناف مونبيليه بتاريخ كم محكة قض ح  وأيدت محكمة النّ 

 م بين الشركة والسيدة يبيح الإستناد إلى التسجيلات الموجودة لدى الشركة في إثباتالإثبات المبر اتفّاق

  .2معاملاتما تقوم به السيدة من 

 نتيجة لعدم تكافؤ طرفي العقد من حيث   ،الإلكترونيّةأمام العقود  حدي يقف عائقاً كما أن هذا التّ 

يستطيع تسجيل عقوده على حترفاً العقد م   افأطربحيث يكون أحد  ،الإلكترونيةّالخبرة في إبرام العقود 

إلكترونية بفضل خبرته الفنيه في النظم المعلوماتيه كذلك تخزينها واسترجاعها عند الحاجة دعامات 

 إليها.

 

وبذلك فإن هذا  والمعلوماتية،بينما قد لا تكون لدى الطرف الآخر هذه الخبرة والمهارة الفنية 

 لنفسه.واز اصطناع الشخص دليلاً بمبدأ عدم ج يتمسّكقد الأخير 

 

وقاعدة عدم جواز اصطناع  الإلكترونيةّ م حرّراتالهناك تعارض بين  ،نشير إلى أن ،ومما سبق 

 ،حاسب آليطريق في معظم الأحوال عن  م حرّراتالإذ تصدر هذه  يبدو واضحاً، لنفسه،الشخص دليلاً 

 عليه. م حرّراتالبالأخر الذي يحتج  يس الخصمول ،يكون في حوزة الخصم الذي يقع عليه عبء الإثبات

 

سماح له بإثبات بال م حرّراتالالخصم الذي يحتج عليه بهذه ولتجاوز هذا يجب تأمين حماية 

 البحث.من هذا  (الفصل الثاني)سلطة القاضي في العكس وذلك وفق 
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 خلاصة الفصل الأول

 ،وني في الاثباتالالكتر الم حرّربالاحتجاج ق بمدى امكانية فيما يتعلّ من خلال دراستنا   

يخضع للقاعدة  اتفّاقضح أنه في حالة عدم وجود يتّ  ،أو عدم وجوده اتفّاقفي حالة وجود 

باعتباره الشريعة  ،قة بمبدأ حرية الاثبات المنصوص عليها في القانون المدنيالعامة المتعلّ 

عاملاتوخاصة في  ،العامة بقيمة معينة  المشرّعدها فقد حدّ  ،المدنية عاملاتالم  أما  ،ةالتجّاري الم 

 ذلك.فق الأطراف على غير لم يتّ  وهي عشرة دنانير ما

 

قريب الاحتمال أو الحالة التي يستحيل فيها  التصّرّفمما سبق  الليبي المشرّع ويستثنى   

 ،ثباتفي حالة فقد دليل الا أدبيأو ماديبسبب وجود مانع  ،الحصول على دليل كتابي كامل

 بالكتابة. الدّليلر حينئذ إثبات فيتعذّ 

 

في حالة  الم حرّربق بمدى امكانية الاحتجاج تعلّ الم   ،المبحث الثاني وتناولت الباحثة في  

 ،بدليل آخر غير الكتابة الم حرّرفق الطرفان على إثبات تبين أن ذلك جائز إذا اتّ  ،اتفّاقوجود 

  العام.النظام ب لتعلقه

 

من  ،الالكتروني الم حرّرالأطراف في اثبات  اتفّاقحديات التي تواجه ة التّ تم دراس و  

 لنفسه. وقاعدة عدم اصطناع الشخص دليلاً  ،عقود النموذجيةعقود الإذعان و خلال

 

جّيةّهو مدى سلطة القاضي حيال  ،ما ينبغي بحثه في الفصل الثاني و    الم حرّر ح 

 .تالالكتروني الرسمي والعرفي في الاثبا
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 الفصل الثاني

جّيةّسلطة القاضي حيال   الإلكتروني الم حرّر ح 
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 الفصل الثاني

جّيةّسلطة القاضي حيال   الإلكتروني الم حرّر ح 

 

من خلال  دوره الإيجابي لإستظهار الحقيقةيمارس القاضي  إذا كان  

بهدف تحقيق العدالة بين ، االمعروضه عليه ومدى اقتناعه به الأدلة

وفق تتطلب توضيحها ، فإن سلطته حيال المحرر الإلكتروني الخصوم

 القواعد العامة في الإثبات .

 

 ذلك ، نقسم هذا الفصل إلى مبحثين :ل  

 

 المبحث الأول : حجية المحرر الإلكتروني العرفي في الإثبات                

 ية المحرر الإلكتروني الرسمي في الإثبات المبحث الثاني : حج              
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 المبحث الأول

جّيةّ  الإلكتروني العرفي في الإثبات الم حرّر ح 

علينا الرجوع إلى القواعد العامة  يجبالإلكتروني العرفي  الم حرّرعند الحديث عن   

منه على  282ت المادة حيث نصّ  الليبي،لمعرفة المقصود بالورقة العرفية في القانون المدني 

ا ما لم ينكر صراحة ما هو ينسب إليه من خط أو هتعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعأنه "

أن يحلف يميناً بأنه لايعلم  ويكفيأما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار  بصمة،إمضاء أو 

 أن الخط أو الإمضاء أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ".

 

محرر عرفي معد للإثبات والذي يكون  :ي وفق القواعد العامة نوعانالعرف الم حرّرو  

قد يثور من  ثبات فيما، بقصد أن تكون أداة إسلفاً ممن لهم مصلحة في إعداده دّ عوم   عاً موقّ 

 .منازعات حول مضمونه

 

ولكن رغم ذلك يمنحه القانون للإثبات يغلب عليه عدم التوقيع،  عدّ عرفي غير م   محررو  

جّيةّع بتمتّ ويجعله ي ،الإثباتقوة في  ك وبذل ،من عناصر الإثبات تتوافر فيه معينه بحسب ما ح 

جّيةّتحديد  يسري فيقسيم الذي يمكن أن فهو ذات التّ  هو ، والعرفي بنوعيهالإلكتروني  الم حرّر ح 

مطلب ال) في للإثبات عدّ لكتروني العرفي الم  الإ الم حرّر في سلطة القاضي تجاه توضيحهما سيتم 

 .()المطلب الثاني في عرفي غير معد للإثبات، وسلطة القاضي اتجاه محرر إلكتروني ل(الأو

 الأولالمطلب 

جّيةّتجاه سلطة القاضي   الإلكتروني العرفي المعد للإثبات الم حرّر ح 

كلف ل موظف رسمي أو شخص م  الصادرة من الأفراد دون أن يتدخّ  م حرّراتالقصد به ي     

 م حرّراتالبغير رسمية ولاتحيط بها الضمانات التي تحيط  م حرّراتأي أنها  تحريرها،في بخدمة عامة 

  .1الرّسميّة

 

منازعات بين  من ة مقدماً للإثبات فيما قد يثورعدّ العرفية م   الإلكترونيةّ م حرّراتالوتكون   

كما يشترط أن تحمل  ،الشأنفق عليها بين ذوي تّ إذ يجب أن تدون البيانات الم   مستقبلاً،الأطراف 

 الإثبات.توقيعهم عليها حتى يتم الأخذ بها في 
                                                           

 الحقوق كلية أدرار، -دراية أحمد جامعة دكتوراه، أطروحة ،"مقارنة دراسة" الإلكتروني للعقد القانوني الإطار أرجيلوس، رحاب، - 1
 .024 ص م،0228 الجزائر، السياسية، لعلوموا



  

47 
 

 

 الأولالفرع 

جّيةّ  ع عليهللإثبات من حيث صدوره ممن وقّ  عدّ رفي الم  تروني الع  الإلك الم حرّر ح 

جيّة، من خلال موقف القانون الليبي في )أولاً(، وموقف القضاء في )ثانياً(،     وسنناقش هذه الح 

 يلي:وذلك كما 

 موقف القانون الليبي -أولاً 

وذلك بعدم  ،تعاملين بالمحررات الإلكترونيةقد لا تسعف الم   ،نظرا لأن القوانين الداخلية  

لتحديد الأدلة  ، نجدهم يلجئون إلى الاتفاق مسبقاً لمحررات في الإثبات كأدلة كتابيةالاعتراف بتلك ا

 محل النزاع. النظر عن قيمة التصرفالمقبولة في الإثبات بغض 

 

، وقد يهدف الاتفاق ل المتفق عليه وحجيته في الإثباتالاتفاق إلى تحديد قيمة الدلي كما قد يمتدّ   

 .1لمكلف به قانونا إلى الطرف الآخرإلى نقل عبء الإثبات من الطرف ا
 

يعني لأن القول بصحة هذه الاتفاقات  الاتفاقات؛ومن البديهي أن يثور التساؤل حول مدى صحة هذه 

 إثبات.قبول المحررات الإلكترونية كأدلة 
 

جّيةّقانون المدني الليبي الق يعلّ و    ،عهخص الذي وقّ رفي على صدوره من الشّ الع   الم حرّر ح 

جّة عدّ ي   ،من الشخص المنسوب إليه الم حرّروثبوت صدور  صراحة،بشرط عدم إنكاره   عليه من حيث   ح 

عي عكسه ولمن يدّ  والوقائع،ات التصّرّفته كدليل إثبات كامل لكافة وصلاحي فيه،ة الوقائع الواردة صحّ 

 عيه.يدّ إثبات ما 

 

  موقف القضاء -ثانياً 

العرفية بحكم  الورقيةّعتبر ت  " بقولهافيما يخص تلك الحجيّة، يتمثّل  محكمة العلياالما قضت به   

جّةمن القانون المدني  282المادة  وللورقة التي لم تكتسب  عليها،اً في صدورها على من يكون موقع ح 

الفقرة  –عها ذوو الشأن بامضاءاتهم أو ببصمات أصابعهم قيمة الورقة العرفية متى وقّ  الرّسميةّصفة 

  .2"من القانون المدني 277من المادة الثانية 

 

أن إما  موقفين،يأخذ أحد  إليه،رفي في مواجهة المنسوب الإلكتروني الع   الم حرّربالإحتجاج و  

ك الخصم يسكت على تمسّ  أن ، أوالم حرّرة وقيع وصحّ ة التّ صراحة بصحّ  الم حرّريعترف المنسوب إليه 

 .الم حرّرة وقيع وصحّ ة التّ ر ضمني بصحّ فيعد سكوته بمثابة إقرا ،الم حرّرب

                                                           
 .18 ص     سابق، مرجع"  والتجارية المدنية المسائل في الإثبات في الإلكتروني المحرر حجية مدى“ حمود المرسي العزيز عبد - 1 
 .82ص ،4 ع ،22 س ،الليبية العليا المحكمة مجلة ،20/20/2978 بتاريخ ،ق20/02 رقم مدني، طعن - 2
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جّةروني العرفي الإلكت الم حرّروهنا يكون    جّة، وكذلك عهبصدوره ممن وقّ  ح  للمنسوب إليه  ح 

 عي تحريفهكأن يدّ  المادية، الم حرّرنكر سلامة ه لا يجوز له أن ي  بمعنى أنّ  المادية،ن حيث سلامته م

 .1وقيع عليهوتغيير مضمونه بعد التّ 

 

حرّرأما إذا أنكر المنسوب إليه    عياً بأن دّ م   ،عنه الم حرّررفي صراحة صدور الإلكتروني الع   الم 

جّيةّالرفي من الع   الم حرّرد حينئذ يتجرّ  توقيعه،التوقيع ليس  قيم به أن ي   يتمسّكوعلى من  ؤقتاً،م   ح 

 .2الموقع الم حرّر الى نسبما على صحة  الدّليل

 

، يكمن في عدم توافر ة صدور الورقة العرفية ممن وقعهاولعل السبب في عدم إفتراض صح  

 م حرّراتالا لا ينطبق في ، وهذل إفتراض صحتها أقرب إلى الحقيقةالضمانات والمصداقية التي تجع

ق يتحقّ  ،صدر وفقاً لضوابط وإجراءات دقيقة، لإنها ت  لعرفية الممهورة بتوقيع إلكترونيا الإلكترونيةّ

 .3وصدقه الدّليلالأمان يكفل سلامة  بمقتضاها قدر كبير من

 

 حرّرالم  ولهذا ف ،4نيصدرها مورد خدمة اعتماد التوقيع الإلكتروشهادة ي   ،وتشهد على صحته  

 ،العرفي الورقي الم حرّروز مصداقية ، يكتسب مصداقيه تتجاالعرفي الموقع توقيعاً إلكترونياالإلكتروني 

 .ف على الإقرار به وعدم إنكاره، أو ثبوت صحته بعد إنكارهتوقّ لأن هذا الأخير ي

 

وافر الذي يت ،ر الإلكترونيحرّ للم  وقيع الإلكتروني ة التّ ينة على صحّ شاء قروهذا يعني وجوب إن  

جّيةّفيد ، وهي قرينة ت  وقيع الإلكترونيله مظهر التّ  ممن يحمل  ،بصدوره رفيالإلكتروني الع   الم حرّر ح 

 .توقيعه وسلامته المادية

 الثانيالفرع 

جّيةّ  رفي المعد للإثبات من حيث صحة البياناتالإلكتروني الع الم حرّر ح 

 

صحّة  والرقابة القضائية علىرر العرفي في )أولاً(، هذا الفرع مفهوم حجية المحسنعالج في   

 ، وذلك كما يلي:بيانات المحرر العرفي في )ثانياً(

 

 

                                                           
"  القانونية العلوم مدونة المصري، القانون في الإثبات في الإلكترونية المحررات دور إبراهيم، الحميد عبد محسن ه،البي - 1

static.com-cms.f-https://cdn   "202ص. 
 دباغين، لمين محمد جامعة ماجستير، رسالة م،0228 نت،الإنتر عالم ظل في وحجيته الإلكتروني العقد إثبات فوغالي، بسمة، - 2

 .41ص الجزائر، السياسية، والعلوم الحقوق كلية ،0 سطيف
 .22 ص السابق، المرجع الإثبات، في العامة القواعد ـ القانون لعلم العامة النظرية علي، السلام عبد المزوغي، - 3
 .202 ص بقالسا المرجع إبراهيم، الحميد عبد محسن البيه، - 4

https://cdn-cms.f-static.com/
https://cdn-cms.f-static.com/


  

49 
 

 

 

  مفهوم حجية بيانات المحرر العرفي -أولاً 

ولا يهم بعد  ،ل من موظف عام في تحريرهارات التي يصدرها الأفراد دون تدخّ حرّ هي تلك الم    

 يكتب عليها هي الورق أم القماش أم الجلد.ذلك لما إذا كانت المادة التي 
    

 ،ة كالنقشكما لا يهم ما إذا كانت المادة المستعملة في الكتابة عليها هي الحبر أم القلم أم آلة حادّ 

 .كما لا تهم لغة الكتابة ،وسواءً كانت مكتوبة بخط اليد أم بآلة كاتبة أم مطبوعة

اً فيكون ذوو الشأن قد وقعوها مسبق ،لإثبات مسبقاً إما أن تكون معدة ل ،والمحررات العرفية  

 .وقد تكون غير معدة للإثبات ومع ذلك يعطيها القانون قوة الإثبات ،لتعد بذلك أدلة كاملة للإثبات
 

جّيةّ الإلكترونيةّ م حرّراتللأن تكون  ،مفاد ذلكو   ق بالبيانات والمعلومات كاملة فيما يتعلّ  ح 

وهذا ما أشارت إليه المحكمة العليا الليبية  قانوناً،ت العكس بالطرق المقررة ثبإلى أن ي فيها،دونة الم  

جّةإن الورقة العرفية تكون " حكمهافي   .1"بما دوّن فيها على موقعها ... ح 
 

حة البيانات فيد ص  قرينة ت   ،الإلكتروني العرفي الم حرّرب على إمكانية الإعتراف بصحة ويترتّ   

حرّرإنكار الوقائع في  الم حرّربريد الإعتراف من ي  فإذا أراد  التاريخ،عدا  الواردة به ما فلا يجوز له  ،الم 

 الكتابة.إلا عن طريق 
 

حرّرإذا كان القصد من و   اته بفيجوز إث ،رفي الغش والإحتيال على القانونالإلكتروني الع   الم 

هذا  إلا أنّ  ،على الكافة بما ورد فيه جّةح  عتبر ي   ،تهعندما يتم الإعتراف بصحّ  حيث   الإثبات،طرق بكافة 

جّةالأخير لا يكون    .2التاريخإلا إذا كان ثابت  ،على الغير ح 

 

 صحّة بيانات الم حرّر الع رفي على القضائية الرقابة -ثانياً   
 

ا هذ رض أنّ فيفت   آخر،ثبت بيعاً صدر من شخص إلى الإلكتروني ي   الم حرّركان  إذا ،لذلكتطبيقاً    

وقيع بالتّ  اً الإلكتروني مصحوب الم حرّر، ويكون تدوينه في جدي وحقيقي وليس صورياً  التصّرّف

أمام  العكسي الدّليلمكن دحضها ب، إلا أنها قرينة بسيطة ي  ف جديه تصرّ لكتروني قرينة على أنّ الإ

 .القضاء

كون الإثبات وي صوري،وقيع أن يثبت في مواجهة الطرف الآخر أن البيع يكون لصاحب التّ و  

ف أو يجاوز الكتابة إلا أنه لا يجوز إثبات ما يخال ،، ومن هذه القواعدللقواعد العامة في الإثباتوفقاً 

 .3بالقرائن أوستكملاً البينة ، أو بمبدأ الثبوت بالكتابة م  بالكتابة

                                                           
 .240 ص م،02/22/2990 تاريخ ،08 العدد ،4 - 2 السنة ،الليبية العليا المحكمة مجلة ق،21/78 رقم مدني طعن - 1
 .084ص م،0220 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،2 ط الإلكتروني، الإثبات أحمد، يوسف النوافلة، - 2
 .227ص ابق،الس المرجع إبراهيم، الحميد عبد محسن البيه، - 3
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حرّرإن إعمال قرينة صحة      حرّرالم  حول دون أن يطعن المنسوب إليه لا ت   الإلكتروني، الم 

حرّرالقانوني وليس في  التصّرّفالإلكتروني في  أو  ،أو الإكراه ،أو التدليس ،بالبطلان للغلط ذاته، الم 

لا فرق في هذا هنا و ،وذلك وفقاً للقواعد العامة ،آخر شكليأو لأي سبب موضوعي أو  الإستغلال،

 . إلكترونيرر دوناً على محرر ورقي أو محالقانوني م   التصّرّفما إذا كان فيالصدد 
 

فإن  ،رفي إلى شخص سواءً باعترافه أو ثبوت ذلك بعد الإنكارر ع  حرّ ر صحة نسبة م  إذا تقرّ و 

 ة في مواجهة أطرافه وبالنسبة للكافة.وتكون له حجيّ  ،ر الرسميحرّ صبح في قوة الم  ي   ،رفير الع  حرّ الم  
 

تة فيه أصابها ثبّ أن البيانات الم  ك ضده بالمحرر أو غيره أنه إذا ادعى من يتمسّ  ،وبمعنى أخر  

 .عن بالتزويرفلا سبيل إلى إثبات ذلك إلا بسلوك طريق الطّ  ،التحوير أو الإضافة
 

لا يمنعه من أن يدعي أن  ،ولكن اعتراف شخص بأن نسبة الورقة العرفية إليه صحيحة

 .1لحالالبيانات المدونة بها غير صحيحة. ولكن عليه هو إثبات صحة ما يدعيه في هذه ا
 

ممهور ال الإلكتروني الم حرّربق بالبيانات والمعلومات المدونة أنه فيما يتعلّ  ،ويمكن القول   

 يخضع وبذلك ورقي،إلكترونياً أو بمحرر  إلكتروني موقعاً فلا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بمحرر  بالتوقيع،

القرائن إلا في الأحوال الإستثنائية التي إثبات مايخالفه بالبينة أو بولا يجوز التقديرية،  القاضي لسلطة

 كمبدأ ثبوت بالكتابة كما أشارنا إليه سابقاً. المدني،قانون قررها 

 الثالثالفرع 

جّيةّ  الإلكتروني العرفي المعد للإثبات بالنسبة للغير الم حرّر ح 

 

لحجية للمحرر هذا الفرع من خلال مفهوم الغير في )أولاً(، والموقف القضائي من افي سنعالج    

 ثانياً(، ويكون ذلك على النحو التالي:في )الع رفي بالنسبة للغير 

 

 مفهوم الغير بالم حرّر الع رفي -أولاً 

 

أحد وم به أي غش قد يق نحماية الغير مبهدف  ،حددرفي تاريخ م  حرر الع  بد أن يكون للم   لا  

 خ يبد أن يكون تار لا معهم، لذلكع من تعاقد التاريخ م تأخيرم أو تقديمن خلال  رفيالع   الم حرّرأطراف 

 

                                                           
 إثبات من عليه المدعى تمكن عدم" بأن يقضي الذي ، 2922 سنة أبريل 02 مصر قرار محكمة الإستئناف انظر توضيح من للمزيد -1

 دعوى على بناء إلا يكون لا وبطلانه العقد برد الحكم وأن مزور، العقد هذا بأن حتما   منه يؤخذ لا إليه منسوب هو ممّن عقد صدور

 بأن مصر استئناف محكمة وقضت) 98 رقم الرسمية، المجموعة 2929 سنة أبريل استئناف) إليه العقد هذا نسب من ايقيمه تزوير

 جاء وإن تراه، بما تحكم أن لها كان بقبولها القائل بالرأي المحكمة أخذت فإذا خلافية، مسألة الإنكار بعد التزوير دعوى قبول مسألة

 ثم المنكورة، الورقة بصحة وحكم الإنكار حصل وإذا الإنكار، بعد قبولها بجواز للقول معنى هناك كان لما وإلا أولا ، به حكمت لما مخالفا  

 وحده وهو التزوير دعوى في الصادر الثاني الحكم إلا القضية في يبق لم وبطلانها، الورقة برد وحكم أدلته وقبلت بالتزوير، فيها طعن

 .228ص ، 82 رقم 22 الرسمية المجموعة" الثاني الحكم عن إلتماس لرفع م وجب تناقض وجودب للقول إذا   محل فلا المعتمد، الحكم
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 .1رفي ثابتاً ليحتج به على الغيرلع  ا الم حرّر

 

الليبي قد حدد طرق  المشرّع، حيث أن (280وهذا ما أقره القانون المدني الليبي في المادة )  

جّةرفية قة الع  لا تكون الور -2: " وهي على النحو التالي ،رفيالع   الم حرّراريخ لتحديد ت قانونيةّ على  ح 

د أو من يوم أن تقيّ  -: أ، ويكون تاريخ الورقة ثابتاً ابتالغير في تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ث

من يوم أن  -، جونها في ورقة أخرى ثابتة التاريخثبت مضممن يوم أن ي   -، بسجل بالسجل المعد لذلكت  

معترف به من خط أو حد ممن لهم على الورقة أثر من يوم وفاة أ -، دعليها موظف عام مختصر يؤشّ 

، في جسمه حد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلةصبح مستحيلاً على أ، أو من يوم أن ي  إمضاء أو بصمة

 ".في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه أي حادث آخر يكون قاطعاً وبوجه عام من يوم وقوع 
 

 

قد  إلا إن الأمر ،ورقي مسألة سهلةالالعرفي  الم حرّر تحديد تاريخن أن تبيّ  ،ص السابقالنّ  منو   

فهل يمكن اللجوء إلى ذات الطرق لتحديد تاريخ  رفي،الع  حرر الإلكتروني بالنسبة للم   اً عقدم   يبدو

 الإلكتروني؟ الم حرّر
 

من  28و24ومادة ،أ/7) قانون المعاملات الإلكترونية الأردني م  ةلمقارنات االتشّريعن أغلب إ  

وبذلك لا  ،الإلكترونيةّورفيه الع   الورقيةّ م حرّراتالبين  تقد ساو، انون التوقيع الإلكتروني المصري (ق

 الأمريصطدم بالعديد منولكن هذا  ،2الإلكتروني الم حرّرد التاريخ على مانع لتطبيق طرق تحدي يوجد

حرّرواجه تاريخ ت  العقبات التي   :رفي نذكر منهاالإلكتروني الع   الم 

 .المتطورة  خاصة في ظل تطور التقنيات ،سهولة تغيير التاريخ من قبل الأطراف -

الأمر الذي يصعب  ،الإلكتروني يكون في الغالب بين أطراف لا يجمعهما مكان واحد الم حرّرن أ -

حرّرلتثبيت تاريخ  الم حرّرحضورهما أمام   . رفيالع   الم 

الذي و ،ومن الموظف المختص الم حرّرراف وقيع من أطتتطلب بعض وسائل تحديد التاريخ التّ  -

لأن التوقيع فيه يكون  ،الإلكتروني لا يتيح هذا الأمر الم حرّربينما  بالبصمة،يكون بخط اليد أو 

  .3إلكترونياً 

                                                           
 .228ص سابق، مرجع الإلكترونية، العقود إثبات إشكالية محمد، أزرو رضا، - 1
الإلكترونية والتوقيع ي عتبر السجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني والرسالة " أ من قانون المعاملات الإلكترونية تنص على /7مادة  -0

الإلكتروني منتجاً للأثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب أحكام التشريعات النافذة 

توقيع لل" من قانون التوقيع الإلكتروني المصري على أن  24نصت المادة  و" من حيث إلزامها لأطرافهاأو صلاحيتها في الإثبات 

الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية 

التي تحددها اللائحة والتجارية ، إذاروعي في إنشلئه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في القانون والضوابط الفنية والتقنية 

من ذات القانون على أن " للكتابة الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية  28ذا القانون " كما تنص المادة التنفيذية له

والإدارية ، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكامقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، متى 
 ليها في هذا القانون وفقا  للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".استوفت الشروط المنصوص ع

 .وما بعدها 020ص سابق، مرجع الحديثة، الإثبات وسائل حجية يوسف، زروق،  -2
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 حجيةّ المحرر الع رفي تجاه الغير قضائية علىال الرقابة -ثانياً 

كما وأنه يكون  ،إذا أنكر ذلك صاحب التوقيعإلا  ،يكون السند العرفي حجة على من صدر منه ابتداءً 

وقيع، ولا خص المنسوب إليه التّ وقيع الشّ نكر التّ حجة على الخلف العام والخلف الخاص والدائن، إلى أن ي  

 يجوز أن يصدر الإنكار من الخلف أو الدائن لأن التوقيع غير صادر عنهم.
 

جة بما ورد فيه بالنسبة للغير، ولا يجوز صبح حند ي  فإن السّ  ،أما إذا أقر به أو سكت عن ذلك 

مسك بالورقة أو السند العرفي بعد وفاة أما إذا حدث التّ  أو الغير الطعن به إلا بالتزوير، لصاحب السند

 .1والموصي لهوقيع، فإنها تكون حجة في مواجهة الخلف الخاص والدائن والوارث صاحب التّ 
 

عدم صدور الورقة ممن وقعها لا عن طريق إنكار التوقيع، ومع ذلك يجوز لأي من هؤلاء أن يتمسك ب  

 .التوقيع من الشخص المنسوب إليه بصدوربل عن طريق ما يسمى بالدفع بالجهالة أي الدفع بأنه لم يعلم 

 

أن الرسالة المرسلة عن طريق 'التيلسيكريبتر' وهو وما قضت به محكمة النقض المصرية بقولها  

نصا  مكتوباً إلى مركز الإستقبال على شكل حروف مطبوعة ي عد بحكم السند  جهاز إبراقي يرسل مباشرة

وعليه فنجد أن محكمة النقض الفرنسية قد اعترفت بالكتلة المرسلة بوسيلة ، 0هالكتابي الموقع علي

 .ر، بل وساوتها مع الكتابة العاديةبكّ عة في وقت م  إلكترونية ولو كانت غير موقّ 
 

جّيةّوالخاصة ب ،في القانون المدني الورقيةّرفية الع   راتم حرّ الأحكام  تسريو   العرفي  الم حرّرتاريخ  ح 

حرّراتالفي مواجهة الغير على  المساواة  وإعمالاً لمبدأ مها،ينظّ خاص  لعدم وجود نصّ  ،الإلكترونيةّ م 

 من هذا الفصل.( الثاني المبحث)شير إليه في ن  س والذي ،بينهما

 

 الثانيالمطلب 

جّيةّالقاضي اتجاه سلطة   الإلكتروني غير المعد للإثبات الم حرّر ح 

جّيةّ وصفة الإلزام على الم حرّر  العرفي إذا كان التوقيع هو الشرط الوحيد الذي يضفي الح 

 عدوقيع لم ت  دليل في الإثبات، فيمكن في المقابل تصور وجود م حرّرات خالية من التّ  فيكسبه وصف

 المنزلية.ك فأن القانون قد منحها قيمة معينة في الإثبات كالأوراق والدفاتر ومع ذل للإثبات،مقدماً 
 

عاملاتمو السريع في النّ  غير أنّ    سمح بإيجاد  ،الإلكترونيةّذة عبر الوسائط برمة والمنفّ الم   الم 

 م حرّراتالمن  أنواعظهر إلى حيز الوجود  حيث   اللامادي،بالطابع  سمالتي تتّ  م حرّراتالهذا النوع من 

                                                           
 الجامعة دار م،0224 الإلكتروني التوقيع قانون ضوء في مقارنة دراسة الانترنت، شبكة عبر البيع العطار رفاعي حسن محمد - 1

 . 022 ص ،0227مصر،  الجديدة،
 .022 ص ، السابق لمرجعا،أشار إليه  2982-28-02 بتاريخ الأولى المدنية الدائرة المصرية النقض محكمة عن صادر قرار -0
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سيتم ذلك ، ولرها في البداية أن تكون دليلاً في الإثباتحرّ قد لا يكون في قصد م   قني،التّ ر أفرزها التطوّ 

ة التجّاريوالدفاتر  الأول( )الفرع في يد الإلكترونيرسائل البردراسة هذا المطلب في فرعين :

 .الثاني( )الفرع في الإلكترونيةّ

 الأولالفرع 

 لكترونيرسائل البريد الإ

وأكثرها انتشاراً بفضل  ،الإنترنت همة عبرأحد وسائل الإتصال الم  عتبر البريد الإلكتروني من ي     

في  مرموقةحتل مكانة ولذا أصبح ي   ،اومرونته اهولة استخدامهوس   ،الفائقة ارعتهوس   ،البسيطة اتكلفته

لعمود الفقري لشبكة الإنترنت، باإلى وصفه الفقه المصري من  البعضى وهو ما أدّ  ،1الأشخاصحياة 

 .2نجاحهاوأحد أهم عوامل 

 

وسيلة لتبادل " أنه ف علىرّ ع   فقد ،الإلكترونيونظراً للأهمية البالغة التي يحظى بها البريد   

بشرط معرفة عنوان  ،المعلومات والبيانات إلكترونياً عبر شبكة الإنترنت بين المنشئ والمرسل إليه

مكن لأي شخص وهذ الأخير عبارة عن مجموعة رموز ي   إليه،د الإرسال الصندوق البريدي المرا

 . 3ليه بكلمة مرور لا يعلمها غيرهخول إيتم الدّ  ،مستخدم للشبكة أن يكون له عنوان بريدي
 

قواعد الأونسترال النموذجية  المصري وكذلكقانون التوقيع الإلكتروني الليبي و المشرّعوجاء   

محكمة فته عرّ  ه قدإلا أن الإلكتروني، خالية من إيراد أي مفهوم للبريد ترونيّةالإلكالخاصة بالتجارة 

 الإلكترونيّةهو وسيلة لتبادل الرسائل  (e - mail) لبريد الإلكترونيالنقص المصرية في طعنها "... ا

ها، من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غير الإلكترونيّةبين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة 

لها أو بعد ب  تتميّ  رهة وجيزة، ز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من م رس 

 يستخرج منها في مكان تلقّ كانت وسيلة طباعة م   اً المعلومات الدولية )الإنترنت( أيّ عن طريق شبكة 

 .4"… أم لا اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة الرسالة، وسواءً 
 

الثقة في بشأن  0224-878الفرنسي في المادة الأولى من قانون رقم  المشرّعفه كما عرّ   

 يتمشكلها نصية أو صوتية أو مصحوبة بصور وأصوات كل رسالة أيا كان الإقتصاد الرقمي بأنه "

فية ويتم تخزينها على حاسوب خادم في الشبكة أو المعدات الطر للإتصال،إرسالها عبر شبكة عامة 

  .5"ليه لحين استخراجها من قبل الأخرللمرسل إ

                                                           
 .بعدها وما 8 ص ،0228 القاهرة، العربية، النهضة دار الإلكتروني، للبريد القانونية الجوانب فوزي، الهادي عبد العوضي، - 1
 .282 ص سابق، مرجع أزرو، رضا، - 2
 الحاج جامعة دكتوراه، اطروحة"  مقارنة تحليلية دراسة"  الإثبات في الإلكتروني والتوقيع المحرر حجية قصار، عائشة الليل، - 3

 .14ص ،0227، جزائر السياسية، والعلوم الحقوق كلية باتنه، لخضر
 .م22/22/0202 بتاريخ ،89 السنة ،27189 رقم مصري، مدني طعن - 4
 .24ص سابق، مرجع الإلكتروني، للبريد القانونية الجوانب فوزي، الهادي عبد لعوضي،أشار إليه ا - 5
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فلم يحصر هذه  الإلكتروني،م تعريفاً دقيقاً للبريد الفرنسي قد قدّ  المشرّع أنّ  ه،نلاحظوما   

شمل كذلك الرسائل بل ي   ،نترنتبكة الإالوسيلة على نقل الرسائل والوثائق من حاسوب إلى أخر عبر ش

 وغيرها. والبرامج والأغانيور مثل الصّ  ،مهما كان نوعها
 

 

رسله ومدى قدرته على تحديد شخص م   ،للبريد الإليكتروني قانونيّةأما بخصوص القيمة ال  

جّيةّز في هذه الحالة بين فيجب أن نميّ  إلكتروني،وطبقاً لكونه محرر  ،ونسبته إليه رسائل البريد  ح 

الإلكتروني، وسنوضّح ذلك من ممهورة بالتوقيع ورسائل البريد الإلكتروني ال ،عةموقّ الالإلكتروني غير 

 خلال ما يلي:
 

جّيةّ -أولاً   عة موقّ الرسائل البريد الإلكتروني غير  ح 

أن هذه  حيث   اليومية،وهي الأصل في رسائل البريد الإلكتروني والأكثر استخدماً في الحياة   

إلا أن  وقيع،دم اشتمالها على التّ وهو ع ،ديالعا الم حرّرعناصر عنصر من لا تشمل على  م حرّراتال

 .طلقاً وفق القواعد العامة للإثباتلا تنتفي م   قانونيةّقيمتها ال
 

 تسمح بإمكانية الإثبات بكافة ، حيث  ع لمبدأ حرية الإثباتالتي تخضة التجّاريوفي المواد   

قضائية لإثبات وجود ، فيمكن اعتبار هذا النوع من الرسائل قرائن نة والقرائنالطرق بما فيها البيّ 

قبل التاجر بالبريد  يتمسّك، أما في الأعمال المختلطة فللمستهلك أن الذي تم بوسيلة إلكترونية التصّرّف

إن  والتي سبق ،1المدنيةاتباع القواعد  أمامه إلاً اجر فليس أما التّ  قضائية،باعتباره قرينة  ،الإلكتروني

 .ولالتفصيل في الفصل الأتحدثنا عنها بشيء من 
 

جّيةّم لنظّ ص الخاص الم  ، في ظل غياب النّ وترى الباحثة   بخضوع رسائل ، الإلكترونيالبريد  ح 

ق حقّ يستطيع اللجوء دائماً إلى التّ  حيث   للقاضي،وقيع للسلطة التقديرية الإلكتروني الخالية من التّ  البريد

د هوية حدّ الذي ي   ،وقيع الإلكترونيلتّ ا عنصرفائها ي، وذلك لعدم استر الأخذ بها أم لاقرّ ى ي  منها حتّ 

المرسل ومدى رضائه بالإلتزام ومضمونه، إضافة لإعتبارها وسيلة متاحة للجميع يصعب فيها إثبات 

 شخص مرسلها.

جّيةّ رسائل البريد الإلكتروني الموقعّة -ثانياً   ح 

حرّر الع      رفي الإلكتروني،في هذه الحالة، فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تختلف عن الم 

                                                           
 القانونية، للإصدارات القومي المركز ،0227"  المقارنة دراسة"  القضاء أمام الإلكتروني الدليل حجية ملك، ريمون شنودة، - 1

 .228 ص ،2 ط القاهرة،
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جّيةّالع بالضرورة بذات فتتمتّ  إلكترونيين،عناصره من كتابة وتوقيع  فيها كل فتتوافر  قانونيةّال ح 

  .1أحكامهوتسري عليها 

 

جّيةّرسائل  الإردني بمنحات كالقانون التشّريعرغم اعتراف بعض     الورقي،العرفي  الم حرّر ح 

/أ 22/2ت المادة نصّ  حيث   الإلكتروني،أو شروط خاصة بالبريد ضوابط  ن أيةعاب عليه أنه لم يبيّ لكنه ي  

تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني قوة الإسناد العادية في الإثبات ما لم يثبت من منه "

 ".لهانسب إليه إرسالها أنه لم يقم بذلك ولم يكلف أحد بإرسا
 

 

جّيةّكما اعترف القضاء الفرنسي ب    البريد الإلكتروني في حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر  ح 

بصحة شكوى قدمت بالبريد الإلكتروني ضد سير العملية الإنتخابية بسبب إمكانية  م20/0222/ 08في 

 .2أخرىبفضل وجود وثائق ورقية  الإلكترونيةّتحديد هوية مرسل الرسالة 

 
 

جّيّ عترف بقد االفرنسي  أن القضاءوما يعنينا    وأنه لا يمكن إنكار أو  الإلكتروني،البريد  ةح 

وأنه في حالة ما إذا افترضنا أن أحد الأطراف ادعى  ،وقيع الإلكترونيينرفض الإعتراف بالكتابة أو التّ 

لا يمكن للقاضي أن يفترض من أن هذا  ينكره،بأن البريد الإلكتروني المنسوب للطرف الثاني والذي 

  .3العكسعي بإثبات الأخير محرر فيه ويطالب المد

 

 

، ن فكرة رسائل البريد الإلكترونيمّ ضتالليبي لم يرد أي نص خاص ي المشرّعونظراً إلى أن   

التي تحوز و ،عه إلكترونياً عادل الوظيفي على رسائل البريد الإلكتروني موقّ مما يعني تطبيق مبدأ التّ 

للقاضي المعروض أمامه رسالة بريد ن وبذلك في هذه الحالة فإ، التقليدي العرفي الم حرّرمقومات 

  كامل.سلطة تقديرية بأن يعتد بها كدليل كتابي إلكتروني ممهور بتوقيع إلكتروني 
 

 

ة نناقش حجيّ بعد ان أنهينا مناقشة حجية رسائل البريد الالكتروني، يتوجّب علينا أن و  

 الثاني(. في )الفرعالإلكترونية الدفاتر التجاريةّ 

 

 

                                                           
 .11 ص السابق، المرجع الإثبات، في الإلكتروني والتوقيع المحرر حجية قصار، عائشة الليل، - 1
 حامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ماجستر، رسالة الإدارية، المعاملات في الإلكتروني الإثبات اللطيف، عبد بركات،ورد لدى ، - 2

 .08ص ،0222 الجزائر، بسكرة، خيضر، محمد
 08 ص سابق،ال جعمرال - 3
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 نيالثاالفرع 

 الإلكترونيةّة التجّاريالدفاتر 

 كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً مسك دفاترأ سواءً  ،جرالليبي على التا التجّاريأوجب القانون   

بصدور قانون المصارف ، التجّاريأثناء مزاولته لنشاطه عمليات التي يقوم بها الن فيها كل دوّ ت   ،تقليدية

قة تعلّ جات الحاسوب الم  خرعتبر م  ي  منه على أنه " 97/2 في المدة تنصّ  حيث ،م0228لسنة  2رقم 

عاملاتب والقوانين المكملة  التجّاريون المنصوص عليها في القان قانونيةّالمصرفية بمثابة الدفاتر ال الم 

، وللمصارف أن تحتفظ للمدة المقررة في القانون بنسخ مصغرة على أقراص صلبة أو مرنة أو له

، بدلاً من أصول مجال حفظ البيانات أو المعلومات الأدوات التقنية الحديثة في مضغوطة أو غير ذلك من

رها من الأوراق ، وغيوالمراسلات والبرقيات والإشعاراتالدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق 

جّيةّالمصغرة ، وتكون لهذه النسخ المتصلة بأعمالها  الأصل في الإثبات". ح 

 -2بشأن سوق المال على  أن "  م0222لسنة  22من قانون رقم  2-91/0ت المادة وكما نصّ   

عاملات الهيئة وشركة سوق المال الليبي وغيرها من التي تتم في إطار م   الإلكترونيةّالمستندات عتبر ت  

جّةصل بها من معاملات الجهات المصدرة والعاملة بالسوق المالي وما يتّ  في إثبات ما تتضمنه من  ح 

عتبر مخرجات الحاسوب المتعلقة بمعاملات الهيئة والسوق وغيرها من الجهات العاملة ت   -0، بيانات

 المنصوص قانونيةّبمثابة الدفاتر ال ،في الفقرة السابقة ق المالي وفقاً لما هو منصوص عليهبالسو

بنسخ على الهيئة والسوق أن تحتفظ للمدة المقررة في القانون  -2، التّجاريعليها في قانون الأنشطة 

المصغرة على أقراص صلبة أو مرنة أو مضغوطة أو غير ذلك من الأدوات التقنية الحديثة في مجال 

حفظ البيانات والمعلومات بدلاً من أصول الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات 

جّيةّغرة خ المصوالبرقيات والإشعارات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها ، وتكون لهذه النس  ح 

 ". الأصل في الإثبات

في  الإلكترونيّةة التجّاريالليبي ألزم بمسك الدفاتر  المشرّعأن  ،ستفاد من هذه النصوصي  و   

فظ بأصول الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات ت، وأن يحشكل مخرجات الحاسب الآلي

ر أو أية تقنيات حديثة أخرى يسفر عنها التطوّ  ممغنطة،والبرقيات على شكل أقراص صلبة أو مرنة أو 

مكن وغيرها من المخرجات التي ي   والمعلومات،التكنولوجي للمعلوماتية في مجال حفظ البيانات 

جّيّةاكتشافها في المستقبل ب الحياد التقني بين وسائط وذلك التزاما منه بمبدأ  الإثبات،الأصل في  ح 

 .الكتابة
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، الإلكترونيةّالإتصال لتي أحدثتها الثورة المعلوماتية وتقنيات وسائط رات اوعلى ضوء التغيّ   

 الإلكترونيةّعلى الدفاتر  التجّاريبشأن نشاط  م0222لسنة  02من القانون رقم  008المادة  تفقد نصّ 

تسلسل تصل وم  مستندات محاسبية في شكل ورق طباعة م  يجوز للشركة أن تقوم بإمساك على الآتي "

، كما يجوز قمة بالصورة التي يبينها القانون( مؤرخة ومرالإلكترونيةّ) نظم معلوماتيةيستخدم في 

لة لتغيير البيانات ) إلكترونية ( غير قاب إمساك المستندات المحاسبية في صورة منظومات معلوماتية

جّيةّ، ويكون للصورتين السابقتين المدرجة فيها  ة التقليدية".التّجاريالدفاتر  ح 

 

ماتية ستندات المحاسبية المعلومن ذات القانون على الدفاتر والم   412ت المادة نصّ كما   

لسل يجوز للتاجر إمساك مستندات محاسبية في شكل ورق طباعة متصل ومتس( على أنه "الإلكترونيةّ)

ز له وكما يجو القانون،( مؤرخة ومرقمة بالصورة التي يبينها الإلكترونيةّيستخدم في نظم المعلوماتية )

لة لتغيير البيانات ( غير قابيةإلكترونبية في صورة منظومات معلوماتية )إمساك المستندات المحاس

جّيةّابقتين ورتين السّ ، ويكون للصّ المدرجة فيها  ". ة التقليديةالتّجاريالدفاتر  ح 

 

 مسك مستندات للشركات والتجار المشرّع أجاز فقد التجّارينصوص القانون من خلال و

 التقليدية،مرقمة مؤرخة بالطرق التي بينها القانون في حال الدفاتر  إلكترونية،بية معلوماتية محاس

جّيةّوجعل لهذه المستندات   التقليدية.الدفاتر  ح 

 

ة التقليدية التجّاريإلى مصاف الدفاتر  الإلكترونيةّالليبي قد رفع المستندات  المشرّعويلاحظ أن   

جّيةّلاومن حيث  ،من حيث الإثبات ة لكيفية مسك هذه المستندات وابط التفصيليّ ن الضّ وإن كان لم يبيّ  ،ح 

عامل بأجهزة الحاسب الآلي في ازدياد التّ  خاصة في ظل تداركه،ينبغي  المشرّعقصوراً من  عدّ مما ي  

عاملاتتوثيق   ة.التجّاري الم 

 

 الإلكترونيةّة التجّاريوالدفاتر ركات والتجار استخدام المستندات قد أجاز للشّ  ،الليبي المشرّعأن و

عاملاتاستجابة للتطور التكنولوجي الحاصل في وذلك  والتي  ،الإلكترونيّةظهور التجارة  وة التجّاري الم 

برم عن طريقه العمليات الذي ي   الإنترنت،رة من خلال تطوّ أصبحت تجرى اليوم عبر وسائل تكنولوجية م  

لتواكب هذا  الإلكترونيّةة التجّاريلذلك كان لزاماً أن تظهر الدفاتر  ي،الإلكترون الم حرّرة بوسطة التجّاري

عاملاتالتطور الحاصل في   اليومية.ة التجّاري الم 

 

ها تمكن التاجر من تخزين أنّ  ،عن الدفاتر التقليدية الإلكترونيةّة التجّارييميز الدفاتر  ما إنّ   

عاملاتوحفظ البيانات و  أن الدفاترفي حين  ،الإلكترونيّةارج نظم المعالجة ة داخل أو خالتجّاري الم 



  

88 
 

ة التقليدية يتم الكتابة فيها بشكل يدوي بمختلف أنواعها وتحفظ بطريقة يدوية وتشغل مكاناً التجّاري

  .1لحفظهامعيناً 

من سرعة وسهولة الإجراءات التي تقوم  الإلكترونيةّة التجّاريلما تمتاز به الدفاتر ونظراً   

حيث أصبح معظم التجار وخصوصاً الشركات الكبيرة تعتمد هذه الوسيلة في تخزين  ،2تجارةالعليها 

إذ يظهر على  ملف،حيث تسهل الكثير من البحث عن أي  والوقت،ة اختصاراً للجهد التجّاريالبيانات 

كما تسهل على المحكمة أو مصلحة الضرائب  صعوبة،الحاسب الآلي ملف تود البحث عنه دون أي 

  .3ودراستهايق الدفاتر تدق

من القانون  272الثالثة من المادة أقر بشكل صريح بموجب الفقرة  الفرنسي المشرّعفمثلاً   

 ات المحاسبية للتجار بجواز إحلالالمتعلق بالإلتزام 0228-922المضافة بموجب المرسوم  التجّاري

 مطابقة التقليدية للتاجر، بشرط أن تكون ةالتّجارية في الشكل الإلكتروني محل الدفاتر التجّاريالدفاتر 

 .4كفل كل الضمانات في مجال الإثباتومؤرخة لحظة إنشائها بوسائل ت

صوص الإثبات الواردة بالتقنين المدني في ظل التعديلات الجوهرية التي أدخلت على ن   وكذلك  

حرّرالبترسيخ مفهوم المساواة بين  م0222لسنة  022الفرنسي بموجب القانون رقم  والتوقيع  م 

، مما كان له انعكاس إيجابي على قبول الدفاتر أو السجلات التقليديوالتوقيع  الم حرّروبين  ،الإلكتروني

 .5( الورقيةّبالدفاتر التقليدية )ومساواتها  الإلكترونيةّة التجّاري

 قد أضاف شروط أخرى، م0220لسنة  220رقم  فرنسا والمرسوم الصادر عن مجلس الدولة  

ني للقيودات في الدفاتر سلسل الزممنها اشتراط التّ  ،الإلكترونيّةة التجّاريق بتنظيم الدفاتر ة تتعلّ خاصّ 

، بحيث يكون تسجيل أو قيد بتواريخ تحققهاة التجّاري، بحيث يلتزم التاجر عند قيد عملياته ةالتجّاري

 .لقيد الإلكترونيوقت ومصدر اوبيانات كل عملية مرتباً ومنتظماً زمنياً حسب تاريخ 

ة في الدفاتر التّجاريق بالعمليات اجر الذي يتعلّ نات التّ ابيحفظ قبول القيد الإلكتروني لاشترط و  

أو إضافات أو محو لهذه يلات دة تعمنع أيّ بحيث ت   ،الإلزامية أو الإختيارية وفقاً لضوابط فنية وتقنية

 .6انات، وبشكل يسهل الإطلاع عليهاالبي

                                                           
 ص م،0224 الأردن، عمّان، وائل دار 2 ط مقارنة، دراسة الإثبات، في الإلكترونية التجارية الدفاتر حجيّة عاطف، بيسان الياسين، - 1

08. 
 8 م ،07 ع والقانون، السياسية العلوم مجلة مقارنة، دراسة الإثبات، في التجارية الدفاتر حجية مدي الشريف، سعد سعيد، - 2
 .277ص ألمانيا، برلين، العربي، الديمقراطي المركز م،0202،
 الرافدين مجلة ،“ مقارنة دراسة"  الإلكتروني المصرفي العمل إثبات في الإلكترونية التجارية الدفاتر حجية محمود، تيماء فوزي، - 3

 .022 ص ،28 س ،87 عالعراق، موصل، جامعة للحقوق،
 دكتوراه، أطروحة ،“ مقارنة دراسة" للخصوم القانونية المراكز على الإلكتروني الإثبات قواعد آثار باهة، فاطمة،المشار إليه عند،  - 4

 .224ص ،0228، الجزائر بلعباس، سيدي ليابس، الجيلاي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية
 المجمعة، جامعة والسياسية، القانونية العلوم جلةم الإثبات، في الإلكترونية التجارية الدفاتر حجية محمود، أحمد المساعدة، - 5

 .221ص م،0220 السنة ،4 ع السعودية،
 .242 ص ،0227 السنة ،2 م ،8 ع الأغواط، جامعة الجزائري، التشريع في إلكترونية التجارية الدفاتر تنظيم شروط شايفة، بديعة، - 6
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قليدية من على الدفاتر التّ  وقيع والتأشيروالتّ  ،رقيم لعدد الصفحاتق بعملية التّ تعلّ أما فيما ي  

موازية لإجراءات الترقيم والتوقيع والتأشير على الدفاتر كطريقة  المحكمة،الذي تحدده  المأمور

عة امج م حدد بحسب حجم وطبيأجاز القانون الفرنسي أن يتم من خلال تصميم برن،كما  الإلكترونيةّ

  مثلاً.  التّجاري، وتحت إشراف إحدى الجهات المختصة كالسجل النشاط

 اً ج وفقالإلكتروني عند إنشاء البرنام الم حرّريتم توقيع الموظف المختص على صفحات و

ظها بطريقة مركزية لدى ذات ، مع مراعاة تسجيل القيود في ذات الوقت وحفلقواعد التوقيع الإلكتروني

 المرسومبالإضافة إلى ذلك استلزم ذات  ،1خة التاجر ونسخة الجهة متطابقتيننس، بحيث تكون الجهة

يتولى مهمة  الإلكترونيّة  ةالتجّاري، يمسك الدفاتر ثالث غير التاجر محايد موثوق فيهوجود طرف 

يل ، من خلال ضوابط رقابية كافية على نظام تشغومدى الإلتزام بالقيد الإلكترونيمراقبة انتظام الدفاتر 

خة من ذات سوالإحتفاظ بن ،الإلكترونيّةالمحاسبية في دفاتره التاجر لبرامجه الخاصة بتدوين بياناته 

بما يفيد  الإلكترونيةّة التجّاري، والتأشير على الدفاتر المعلوماتكي تحول دون التلاعب في  البيانات،

 القيودات ية السنة المالية علىلأي سبب، أو التأشير في نها التجّاريقفلها في حالة إنهاء النشاط 

  .2بتقديمهاعندما يقوم التاجر  الإلكترونيةّة التجّاريالمدرجة في الدفاتر 

 الليبي أخذ نهج الدول التي أخذت بالدفاتر المشرّعبأنه على  الباحثة رىتوترتيباً على ما تقدم، 

طريق  و  من حيث أنواعها ،ووضعت لها تنظيماً مفصلاً  ،كالقانون الفرنسي الإلكترونيةّة التجّاري

 الإثبات.في  حجّيتّهاومدى  ،مسلكها وكيفية تنظيمها والإطلاع عليها

 المبحث الثاني

جّيةّ  الإلكتروني الرسمي في الإثبات الم حرّر ح 

في  ه الحواسيب والإنترنت من مخرجاتإن الوقوف أمام مسائل الإثبات فيما أنتجت  

الذي يفرض نفسه  الإلكترونيةّ م حرّراتالسمي كنوع من أنواع الإلكتروني الرّ  الم حرّرإدراك 

الرسمي  الم حرّردعامة إلكترونية مختلفاً عن الذي تحمله  الم حرّرهل يكون ذلك  ين،الم حرّرعلى 

سلطة  الرسمي وفقالإلكتروني  الم حرّربلصيقة  الرّسميةّأم تظل  ورقية؟دعامة  فين المدوّ 

 ؟القاضي

                                                           
 .12ص سابق، مرجع الإثبات، المج في الإلكتروني المحرر حجية مدى عمار، محمد تيبار، - 1
 الليبي، المشرع لتجربة وتقييم دراسة"  التجارية المعاملات في المعلوماتية لإستخدام القانونية الجوانب محمد، الصالحين العيش، - 2

: إلكتروني لموقعا عبر المنشور ،0229 سنة طرابلس، العليا، الدراسات أكاديمية والقانون، المعلوماتية حول الأول المغاربي مؤتمر
https://iefpedia.com  ، 28ص. 
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م أحد قدّ قد ي   ى أنهأي بمعن حرر،م  بحث عند وجود أكثر من ملة في هذا الكما تثور المسأ  

حرر قد يكون هناك أكثر من م  خصمه، وصوم محرراً إلكترونياً في الدعوى ولم يعترض عليه الخ  

هم فأيّ حرر إلكتروني حرر ورقي وم  م   نوربما قد يكو الوقت،م إلى المحكمة في ذات قدّ إلكتروني ي  

 قصور.اليشوبه  ى لاحتّ  ،الإستناد عليه في حكمه ستطيع القاضيي

، الإلكتروني الرسمي الم حرّرب الأمر دراسة سلطة القاضي اتجاه يتطلّ  ،وفي هذا المقام  

 نبينه فيس م حرّراتالومبدأ الموازنة الوظيفية بين أنواع  الأول(، )المطلبوسنبحثه في 

 .الثاني( )المطلب

 

 الأولالمطلب 

جّيةّجاة سلطة القاضي ات  الإلكتروني الرسمي الم حرّر ح 

 

 قانونيةّال يتحتمّ علينا ابتداءً تحديد شروط الم حرّر الإلكتروني الرسمي، لنمهّد الطريق نحو القيمة

  .سمي من أصل وصورةحرر الإلكتروني الرّ للم  

 

 الأولالفرع 

 الإلكتروني  الم حرّرالتقليدي على  الم حرّرمدى إمكانية تطبيق شروط 

 

عام وظف هو صدوره عن م   سمي،الرّ  ابعع بالطّ حتى يتمتّ  الم حرّرإن أهم شرط يجب توافره في 

 الم حرّرفي رط أصلح وإذا كان هذا الشّ  عينة،م  وضاع لأ اً كلف بخدمة عامة مع تحريره وفقشخص م   أو

 الإلكتروني. الم حرّرسم بالغموض في الورقي فهو يتّ 
 

روط أن نعرف ش   يجب ورقية،ة رسميّ  م حرّراتك الإلكترونيةّ حرّراتم  البار تولمعرفة إمكانية اع

انية توافر إمك ىومد ،الإلكترونيّة م حرّراتالعلى  انطباقهاومدى  العامة،القواعد  حسب الرّسميةّ

 ، وهذا ما سنوضّحه وفقاً لما يلي:هروط الخاصة بالشّ 

 سمي الإلكتروني الرّ  رحرّ العامة للم   الشروط -أولاً 

كالقانون المدني الليبي في  الرّسميةّختلفة في تنظيمها لموضوع ات الم  التشّريعلرجوع إلى با

 حيث ،الرّسميةّت المحررات فعرّ فإننا نجدها    المصري،( من قانون الإثبات 01والمادة ) ،(733المادة )

كلف بخدمة عامة، ما ت تنصّ  م على يديه أو على أنها الم حرّرات التي ي حررها موظف عام أو شخص م 

 تلقاّه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع القانونيةّ وفي حدود سلطته واختصاصه.
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عتبر الشروط إذ ت   الشروط،يجب توافر مجموعة من  ،الرّسميةّصفة  م حرّراتلل يكونى وحتّ   

ه، ورقيّ ال الرّسميةّ م حرّراتهي نفسها الشروط العامة لل الرّسميّة الإلكترونيّة م حرّراتالعامة لل

 وسنوضّح هذه الشروط كما يلي:

 

 ف بخدمة عامةكلّ عن موظف عام أو شخص م   الم حرّرصدور  -الشرط الأول 

نته أي كل شخص عيّ  مصالحها،جميع موظفي الدولة بمختلف  ،العموميف قصد بالموظّ ي     

 والمأذون.من ذلك القاضي وكاتب الجلسة والمحضر  أعمالها،الدولة للقيام بعمل من 

حرّر الرّسمي، أن يكون الموظّف العام قد حرّره منذ البداية، أو تدخّل  في مرحلة ويستوي في الم 

حرّر الع رفي الذي ينقلب رسمياً بتدخل الموظف العام في تحريره وفي  حدود    .1وظيفتهلاحقة، كالم 

كلف بخدمة عامة، فهم الذين يمارسون ق تتعلّ  نشاطات وقد ي حرر الورقة الرّسميةّ موظف م 

ف من قبل المحكمة للدفاع عن كلّ حامي الذي ي  أو الم   ما،كالخبير الذي ينتدب لمهنة  بتسيير مرافق عامة

 .2الخاصينحضرين والم   العقود،حرري وم   المتهم،

حرّرف العام أثناء إنشاء الحضور المادي للموظّ ب كما يتطلّ     لتصرفات أو المثبت لي الإلكترون الم 

 ويتم إرسالها  ،الرسمي على دعامة إلكترونية الم حرّر، ويتم في هذه الحالة إنشاء م لديهالعقود التي تت

 .3الرسميالإلكتروني  الم حرّرة ومضمون ضمن الحفاظ على سريّ صديق التي ت  إلى جهة التّ 

، لعدم على الأقل في ليبيافي الوقت الراهن  من الناحية العملية رط صعبإلا أن تطبيق هذا الشّ    

على عكس مصر  له الالكترونيمارس عمق إلكتروني أو موظف عام عبر موقع إلكتروني ي  وثّ وجود م  

كل منهم و ،الإلكترونيةّعاملة راف الم  ، بحيث يكون أطيتم إنشائه عن بعدالإلكتروني  الم حرّر، فوفرنسا

تعاملين لم  ديد هوية اأن الوظيفة الأساسية له هي تح حيث   ،بعيد عن الأخر وعن الموظف العامفي مكان 

عاملاتق من التعامل وسلامة التوقيع في لك التحقّ وكذ قانونيّةوأهليتهم ال مما يجعل  الإلكترونيةّ الم 

 .العقود العادي الم حرّرطبيق لمهمة الوضع الظاهري يبدو كأنه ت

 واختصاصه الإلكتروني في حدود سلطة الموظف الم حرّرأن يتم تحرير  -الشرط الثاني 

كلف بخدمة أو من شخص م   ،شترط فيه أيضاً أن يصدر من موظف عامي   ،الرسمي الم حرّرإن    

فإنه يفقد  ،ففي حالة عزله أو إيقافه عن العمل أو نقله أصدره،ذي عامة في حدود سلطة الشخص ال

                                                           
، دار محمود، باب 0202، ط 2البكري، محمد عزمي، موسوعة الفقه والقضاء في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، م  - 1

 .018صالخلق، القاهرة، 
 .072المرجع السابق، ص البكري،  - 2
، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 28/24رات الإلكترونية في الإثبات طبقاً للقانون حرّ ة الم  هناء، بن عامر، حجيّ  - 3

 .08، ص م0227جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 
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 من الناحية سواءً  ،الم حرّرمختصاً قانوناً بإصدار  وأن يكون باطلاً، الم حرّرويكون  ،سلطته

لعقود يقتصر اختصاصه على تحرير عقود ل الم حرّرك وعي،النّ أو من حيث الإختصاص  ،الموضوعية

 .ر عقد زواج كان باطلاً العقود، فإذا حرّ حرر ب م  لعقود الذي تتطلّ امن البيع وغيرها 

د اختصاص مكاني يتحدّ  حررم  فلكل  المكاني،ر هذه الورقة ضمن اختصاصه حرّ كما يجب أن ي  

  .1وظيفته افيه التي يمارسالدائرة ب

 

 حرر إلكتروني بين الأطراف لاكيفية توثيق م  ساؤل حول طرح التّ ي   ،ي هذا الصددوف   

 الدولة؟يتواجدون في نفس المدينة أو 

 

 وظف العام أهلاً لتوثيقأن يكون الم   يجب ،الإلكتروني الم حرّرعلى  الرّسميةّفة لإضفاء الصّ    

إلا كانت و ،في حدود سلطته الواجب تحققها وقت قيامه بالعمل الرّسميةّ الإلكترونيّة م حرّراتال

 باطلة. م حرّراتال

الأطراف من قبل وأيضاً  ،المخوّل قانوناً  سميالرّ  الم حرّرمن طرف  اوقيع عليهالتّ يجب أن يتم و   

بالقلم وئي أو لضّ بالماسح ا وقيعطريق التّ عن  سواءً والشهود  من قبل الأطراف وقيعتّ ال يتمف، والشهود

  .2عليه الرّسميةّفة رونياً ليضفي الصّ إلكت الم حرّروقيع على بالتّ  الم حرّريقوم  الإلكتروني، ثم

( من المرسوم الفرنسي رقم 27المادة ) ، فيالفرنسي حلاً للمسألة المشرّعفقد أوجد  ،وبذلك    

 حيث   ،حررحرير أكثر من م  في عملية التّ ل أن يتدخّ  على، الإلكترونيةّ م حرّراتم للنظّ الم   972/0228

فقا على وذلك بعد أن يتّ  مدينته ومعه شهود، تواجد فيالم   الم حرّر أماممن الأطراف والشهود يحضر كل 

 الرئيسي. الم حرّرمن يكون منهما هو 

 الم حرّرسمي إلى تروني الرّ الإلك الم حرّربالإلتزام بإرسال  ،الآخر الم حرّربعدها يقوم و   

وهذا  ،من رؤيتها على شاشة الحاسوبنهم مكّ ت   ين بصورةالم حرّر، ويتم الإرسال عبر شبكة ئيسيالرّ 

 . 3حايدة وحكوميةجهة م  التي تمنحها و ،الإلكترونيةّبها التوقيعات تطلّ تالتي  قانونيةّوفقاً للقواعد ال

 الم حرّرفي تحرير  قانونيةّمراعاة الأوضاع ال -الشرط الثالث 

راعاة المبادئ الأساسية يجب أن  يصدر الم حرّر الرسمي وفقاً للأوضاع القانونيّة، كما يجب م 

رتبطة بالحيادية والموضوعية  لكل نوع القانونالتي تقود أي مهمة لخدمة الجميع، كما نظّم  الم 

                                                           
 .292نشأت، أحمد، رسالة الإثبات، مرجع سابق، ص  - 1
 .020، مرجع سابق، ص “ر القانوني للعقد الإلكتروني " دراسة مقارنة رحاب، أرجيلوس، الإطا - 2
 .818ص ،0228 مصر، القانونية، الكتب دار مقارنة، دراسة الإنترنت، عبر التعاقد الواحد، عبد سامح التهامي، - 3
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يقوم أن يراعيها عندما  الم حرّرن على يتعيّ التي أوضاع وقواعد  الرّسميّة م حرّراتالمن أنواع  

 .بتحريرها
 

 من قانون الإثبات المصري 22/0، والمادة ( من القانون المدني الليبي0/ 277ت المادة )نصّ و   

، فلا الرّسميّةلم تكتسب هذه الورقة صفة فإذا "  اب على الإخلال بأحد الشروط بقولهترتّ الجزاء الم   على

 ي، وينبغها بامضاءاتهم أو ببصمات أصابعهمعورفية متى ذوو الشأن قد وقّ يكون لها إلا قيمة الورقة الع  

 ".عان على الورقةضور شاهدين يوقّ ح بحأن توضّ  ،صبعلإثبات صحة بصمة الإ
 

أدى إلى  شروطه،ح ، يوضّ سميحرر الإلكتروني الرّ تشريعي للم  إن غياب نص  ،خلاصة القول   

يطرح التساؤل  الإلكترونيةّندات لسّ ات إلى هذا النوع من االتشّريعإذ أن عدم إشارة  قانوني،وجود فراغ 

قد  ةقارنات الم  التشّريعولكن أغلب  خاصة،رسمية بشروط  الإلكترونيةّ م حرّراتحول صحة وجود 

جّيّةالشروط لإضفاء  توضع ، وهو الرّسميةّصديق لة في جهات التّ تمثّ لم  ا الإلكترونيةّ م حرّراتالعلى  ح 

 عامة.وظف أو القائم بخدمة الم  
 

الإلكتروني  الم حرّروظف بإصدار قان باختصاص الم  تعلّ والم   ،فإن الشرطان الآخران ،اليلتّ وبا   

م بهما سلّ شرطان من الم   سلفاً،عرض لهما كما تم التّ  إنشائه،في  قانونيةّومراعاة الأوضاع ال ،سميالرّ 

حرّرعلى  الرّسميةّفي إضفاء   قليدي.التّ  الم حرّركما في  ،الإلكتروني الم 

 الشروط الخاصة للمحرر الإلكتروني الرسمي -ياً انث

على شروط  الإلكترونيةّالتجارة من قواعد الأونسترال النموذجية بشأن  22/2ت المادة نصّ    

عندما يقضي القانون بالإحتفاظ بمستندات أو سجلات أو معلومات " بقولها الإلكترونيةّ م حرّراتال

ر يتيس -2: ل البيانات شريطة مراعاة التاليةا تم الإحتفاظ برسائ، إذق الوفاء بهذا المقتضىعينها يتحقّ ب

الإحتفاظ   -0،ستخدامها في الرجوع إليها لاحقاً نحو يتيح ا، على طلاع على المعلومات الواردة فيهاالإ

ل برسالة البيانات بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو استلمت به أو بشكل يمكن إثبات أنه بدقة يمثّ 

، التي تمكن من الإحتفاظ بالمعلومات إن وجدت -2، رسلت أو استلمتئت أو أ  التي أنشالمعلومات 

 ".ا وتاريخ ووقت إرسالها واستلامهااستبانة منشأ رسالة البيانات وجهة وصوله

عاملاتكذلك سار مشروع قانون     إليه قواعد الأونسترال  تالليبي على ما سار الإلكترونيّة الم 

و سجل ستند أحرر أو م  حفظ أي ورقة أو م   ب أي قانونعندما يتطلّ " بقولها (28) النموذجية في مادته

حفظ  -2: في شكل إلكتروني مع مراعاة مايليق بحفظه ، فإن هذا يتحقّ أو بيان أو معلومة لأي سبب

أو  جل أو المعلومات أو البيانات إلكترونياً بالشكل الذي أنشئتستند أو السّ أو الم   الم حرّرالورقة أو 

ستند أو أو الم   الم حرّرل بدقة الورقة أو ، أو بشكل يسمح بإثبات أنه يمثّ ي الأصلأرسلت أو استلمت به ف
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بقاء الورقة أو  -0، ئت أو أرسلت أو استلمت بها الأصلالسجل أو المعلومات أو البيانات التي أنش

تيح الوصول إليها لى نحو ي  جل أو المعلومات أو البيانات محفوظة عستند أو السّ أو الم   الم حرّر

جل أو المعلومات أو أو السّ  دستنالم   أو الم حرّرحفظ الورقة أو  -2، ستخدامها والرجوع إليها لاحقاً وا

ووقت إرسالها أو  الإلكترونيةّسالة البيانات بطريقة تمكن من التعرف على منشأ ومكان وصول الرّ 

 ".تسليمها

 

حرّراتالكونه خلط بين شروط  ،روطه الشّ ي تحديد هذق فالمصري لم يوفّ  المشرّعلكن و     م 

في  ،ويظهر هذا الخلط ،عيباً يؤخذ عليهوهذا  ،الإلكترونيةّوقيع الإلكتروني والكتابة والتّ  الإلكترونيةّ

وقيع ع التّ يتمتّ " ت على أنوالتي نصّ  م0224لسنة  28وقيع الإلكتروني رقم من قانون التّ  28المادة 

جّيةّالب الإلكترونيةّ م حرّراتالو الإلكترونيةّتابة الإلكتروني والك روط توافرت الشّ  في الإثبات إذا ما ح 

دون غيره على  سيطرة الموقع وحده -0،لإلكتروني بالموقع وحده دون غيرهوقيع اارتباط التّ  -2: الآتية

كتروني أو التوقيع لإلا الم حرّرإمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات  -2، الوسيط الإلكتروني

 ".ة اللازمة لذلكة والتقنيّ بط الفنيّ واد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضّ ، وتحدّ الإلكتروني

 

قد حاولت إزالة الخلط  ،وقيع الإلكتروني المصريجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون التّ    

لكتروني والكتابة وقيع الإوالتّ  رونيةّالإلكت م حرّراتالمن  بشأن شروط كل المشرّعالذي وقع به 

 .الإلكترونيةّ

 

ها والتي جاء نصّ  ،منها 8في المادة  الإلكترونيّةوالكتابة  الإلكترونيةّ م حرّراتالجمعت بين و   

جّيةّق ، تتحقّ لييها في القانونروط المنصوص عمع عدم الإخلال بالشّ " :على النحو الآتي ثبات الإ ح 

، إذا توافرت ة، لمنشئهارفيّ أو الع   الرّسميةّ، الإلكترونيّة م حرّراتالو لكترونيةّالإقررة للكتابة الم  

أو  الإلكترونيةّاً تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة تاحاً فنيّ أن يكون م   -2:ة الآتيةة والتقنيّ وابط الفنيّ الضّ 

 ،ستقلمن خلال نظام حفظ إلكتروني م  ، وأن تتم هذه الإتاحة ةرفيّ أو الع   الرّسميّة الإلكترونيةّ م حرّراتال

تاحاً أن يكون م   -0 ،أو لسيطرة المعني بها م حرّراتالوغير خاضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك 

ة ودرجة رفيّ أو الع   الرّسميةّ الإلكترونيةّ م حرّراتالأو  الإلكترونيةّاً تحديد مصدر إنشاء الكتابة فنيّ 

في حالة إنشاء وصدور  -2، ى الوسائط المستخدمة في إنشائهاوعل نشئها على هذا المصدرسيطرة م  

فإن  كلي،ل بشري جزئي أو ة بدون تدخّ رفيّ أو الع   الرّسميةّ الإلكترونيةّ م حرّراتالأو  الإلكترونيةّالكتابة 

تلك  بث بهذه الكتابة أوومن عدم الع إنشائها،حقق من وقت وتاريخ متى أمكن التّ  قة،تحقّ تكون م   حجّيتّها

 ".م حرّراتال
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بشأن  م0222لسنة  27( من القانون رقم 72الليبي في المادة ) المشرّعلاحظ أن كما ي     

، الإلكتروني الم حرّرلكتروني والكتابة ووقيع الإشروط التّ قد خلط بين  ،لةسجيل العقاري وأملاك الدوالتّ 

قوة الكتابة العادية الموضوعة على دعامة بنفس  الإلكترونيةّع الكتابة تتمتّ " من خلال ما نصّت على أن

سيطرة  -0، قيع الإلكتروني بالموقع دون غيرهوارتباط التّ  -2:متى استوفت الشروط التالية ةورقيّ 

إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات الوثيقة   -2، على الوسيط الإلكتروني الموقع وحده

من الجهة د حدّ ة اللازمة التي ت  ة والتقنيّ وابط الفنيّ اعاة الضّ مر -4 ،وقيع الإلكترونيلإلكترونة أو التّ ا

 ".المختصة

روط إضافة للشّ  ،الإلكتروني الم حرّربخاصة الشروط الى شرح سنتولّ  ،على ضوء ما سبقو   

كما ورد ذكرها في  ،الرّسميّةالإلكتروني صفة  الم حرّرلكي يكتسب  ،الذي تم تناولها سابقاً العامة 

  .الإلكترونيةّوقواعد الأونسترال النموذجية بشأن التجارة  ،الليبي الإلكترونيّة عاملاتالم  مشروع 

 

  سميالرّ الإلكتروني  الم حرّرظ بالمعلومات الواردة في اإمكانية الإحتف -الأولالشرط 
 

حرّرإذا كان  ،ق هذا الشرطيتحقّ      ،دة فيهالإلكتروني في ذاته قابلاً للإحتفاظ بالمعلومات الوار الم 

خزينه لهذه ، بالإضافة إلى إمكانية تتدوينه عليه من معلومات تمّ  حمل ماكانت طبيعته تسمح ب ةأي

أو عرضه على القضاء في حالة ، ى الرجوع إليها في أي وقتيث يتسنّ ، بحوامالمعلومات على الدّ 

 .1الإلكتروني الم حرّرعقد المخزن في نشوب نزاع بين أطراف ال

 

إذ  ،الورقي الم حرّرة الكتابة في قابله شرط استمراريّ ي   ،الإلكتروني الم حرّرك في واشتراط ذل   

جّيةّعتداد بشترط للإي   استمرار بقاء هذه سمح بم تدوينها على دعامة ت  ، أن يتالكتابة في الإثبات ح 

لاف بينهما شوب خحالة ن   نوده فيجوع إلى ب  ن طرفي العقد المكتوب من الرّ ى يتمكّ ، وذلك حتّ الكتابة

ر معلومات عليها تتأثّ تدوين ال قه إذا ما كانت طبيعة الدعامة التي تمّ ، وهذا الأمر لا يمكن تحقمستقبلاً 

 .بمرور الزمن

 لها،كوين المادي بسبب التّ  الإلكترونيةّ م حرّراتالة الكتابة في ة استمراريّ تتوافر خاصيّ  فقد لا

ي إلى قد تؤدّ  ة،الحساسيّ سجيل بدرجة عالية من وأقراص التّ  مغنطةئح الم  اسم الشرفعلى سبيل المثال تتّ 

فقدها مما ي   ،هذه الوسائط ضعيفةلخزين أو كانت درجة التّ  ،ار الكهربائيرت قوة التيّ إذا ما تغيّ  تلفها،

 .إلكترونياً المكتوبة  القدرة على الإحتفاظ بتلك المعلومات
 

ى إلى ظهور العديد الذي أدّ  التكنولوجيا،ر الهائل في طوّ ب عليه بعد التّ التغلّ  هذا الأمر قد تمّ و   

 دائم، درة العالية على حفظ المعلومات والبيانات على نحو  ق  ذات ال رة،تطوّ الم   الإلكترونيةّمن الأجهزة 

                                                           
 .297ص سابق، مرجع أرجيلوس، رحاب، - 1
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من خلال  الإلكترونيةّ م حرّراتالاً بتوافره في عد هناك شكّ لم ي   إذا تحققّ رطهذا الشّ  مما يعني أنّ 

 .1مةتقدّ الم  يا كنولوجالتّ 
 

فإذا توافر في  سمي،الرّ الإلكتروني  الم حرّربتجاج ة للإحالدعامة الرئيسيّ  ي عدّ  رطهذا الشّ إن     

يتعادل  الم حرّرأن هذا ب لأمكن القو فيه،الإحتفاظ بالمعلومات الواردة  يةمكانالإلكتروني شرط ا الم حرّر

جّ المن حيث  ،ةيالورق اتستندالم   في قيمته مع مكن في أي لب أو المضغوط الذي ي  فالقرص الصّ  ،يةّح 

 للإثبات.عد ر ورقي م  حرّ ابة م  ثهو بم محتواه،إلى  عوقت الرجو

 الإلكتروني الرسمي بالشكل الذي تم به الم حرّربامكانية الإحتفظ  -الثانيالشرط 

التي تتم عبر  ونيةّقانات الالتصّرّفالإلكتروني كدليل في إثبات  الم حرّرأن قبول  ،يعني هذا    

حرّررتبطاً بضرورة حفظ هذا الحديثه م   الإلكترونيةّالوسائط  انات التي يبال على نحو يضمن سلامة الم 

به إنشاؤها أو إرسالها أو  قائها بنفس الشكل الذي تمّ وب، يحتويها من أي تعديل أو تحريف أو غيره

  .2تسلمها

حرّربن تحقيق شرط الإحتفاظ إ     يستوجب  ،به إنشائه سمي على النحو الذي تمّ تروني الرّ الإلك الم 

لاحظ وي   الإلكتروني، الم حرّرنشئ بالضرورة أن يكون نظام الحفظ الإلكتروني غير خاضع لسيطرة م  

أو ترك أثراً  ،الم حرّرإلا بإتلاف  للتعديل،الكتابة وعدم قابليتها  ثباتإشرط  أنه يقابل ،الشرطعلى هذا 

جّيةّك أن ذل عليه،مادياً  ة تعديلات قد ف على سلامته المادية من أيّ تتوقّ  الإثبات،الورقي في  ندالسّ  ح 

 ذلك.حشير أو غير كالمحو أو الكشط أو التّ  الإثبات،ر على قوته في تؤثّ 

 وإذا ما تبينّ للقاضي، وجود أي أثر مادي يشكّك في سلامة الم حرّر، يكون له أن يقدّر ما

 

حرّر الكتابي تقدّر بعدة أمور،يترتبّ على ذلك من آث  من أهمها سلامة ار قانونيةّ، إذ أن قيمة الم 

  .3محتواه

ي مكن القول، إن اعتبار الم حرّرات الإلكترونيّة الرّسميةّ أدلة كاملة في الإثبات مرهوناً بمدى قوّة 

قبل الأطراف أو  منالتقنيةّ الم ستخدمة في تأمين محتواها من إجراء أي تعديلات لاحقه عليه، سواءً  

 الغير.

 قيمته في الإثبات،  وإذا كان بالإمكان إجراء أي تعديل على الم حرّر الإلكتروني الرّسمي، فإنه يفقد

 

                                                           
 .201 ص سابق، مرجع المدني، الإثبات في نيالإلكترو المستند حجية مطلق، حسين علاء التميمي، - 1
 قطر، جامعة ماجستير، رسالة مقارنة، دراسة القطري، القانون في الإلكترونية المحررات حجية جابر، أحمد شيخة الحميدي، - 2

 .00ص م،0202
 الإثبات حسين، محمد منصور، ،07ص سابق، مرجع ،28/4 للقانون طبقا   الإثبات في الإلكترونية المحررات حجية عامر، بن هناء، - 3

 .072 ص مصر، الإسكندرية، الجامعي، الفكر دار م،0221 والإلكتروني، التقليدي
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دونة على هذه الإشكالية من أهم الأسباب التي جعلت البعض ولعلّ  دعامات  يرى قلةّ الثقّة في أي كتابة م 

 .إلكترونية

الإلكتروني الرسمي للقراءة والإدراك ودلالة المعلومات الواردة  رالم حرّ قابلية  -الثالثالشرط 

 لمه وتاريخ ووقت إرساله أو تسلمهفيه على من ينشئها أو يتس

 

 الم حرّرأن تكون المعلومات المدونة على  والإدراك،الإلكتروني للقراءة  الم حرّرقصد بقابلية ي  

عند  سواءً  وقت،من قبل الإنسان في أي  والإدراك،للقراءة  لوبقمقد تم إنشاؤه بالشكل الذي يجعله 

  .1حفظهأو عند الرجوع إليه بعد  ،ه لأول مرةإنشائ

لايمكن قراءتها وإدراك مضمونها  الورقيةّ م حرّراتالعلى خلاف  الإلكترونيةّ م حرّراتالو

 الإنسان من نيتمكّ  والتي لا الآلي،ويرجع ذلك إلى أن تدوينها يتم بلغة الحاسب  مباشرة،بطريقة 

 الآلي،إما من خلال اللجوء إلى برامج الحاسب  مباشر،بل يمكنه ذلك بشكل غير  شر،مبا قراءتها بشكل

أو  الآلي،والتي بإمكانها ترجمة هذه اللغة التقنية إلى لغة يستوعبها الإنسان تظهر على شاشة الحاسب 

 .مطبوعهعلى أوراق بعد استخراجها 

 

 القرص،يمكن قراءته بمجرد النظر إلى  لا مرن،ني الموجود على قرص الإلكترو الم حرّرومثلاً 

الم حرّرى نستطيع قراءة مضمون حتّ  ،من وضع الأخير في جهاز الحاسب بدّ  بل لا
2. 

 

جّيةّسمي الإلكتروني الرّ  الم حرّرولكي ينال      حرّراتوازي تلك المقررة للت   ،في الإثبات ح   م 

نشئها أو الإلكتروني دلالة على من ي   الم حرّرلمعلومات الواردة في لن تكون يجب أ ،الرّسميةّالتقليدية 

إرسالها أو متى تم تحديد تاريخ ووقت إنشاؤها و خلالها،تاحاً فنياً من وكذلك أن يكون م  ، مهايتسلّ 

 مها.تسلّ 

 الإلكتروني الرسمي تتعلق الم حرّرأن مسألة تحديد وقت وتاريخ إنشاء  ،وجدير بالذكر    

حرّرالقانوني المثبت في  التصّرّفب ذلك أن تحديد زمن  ذاته،الإلكتروني  الم حرّرب، أكثر من تعلقها الم 

 .تعد من الأمور الهامة التي يترتب عليها الكثير من الآثار في القانون المدني التصّرّفإنشاء 

 

قبل  التصّرّفأبرم يمكن من خلاله معرفة ما إذا كان أحد الأطراف قد  ،على سبيل المثالو   

ب عليه بالضرورة تحديد ما إذا كان بإمكانه يترتّ  وهو ما ن،السّ لك تأم بعد بلوغه  شد،الرّ  بلوغه سنّ 

 لا.، أم التصّرّفلان ك ببطالتمسّ 

                                                           
 .80ص سابق، مرجع والمقارن، الجزائري التشريع في الإلكترونية التجارة عقود في وحجيتها الإثبات وسائل سليماني، مصطفى، - 1
 .19 ص م،0221 ،2 ط عمان، والتوزيع، للنشر حامد دار الإثبات، في لكترونيةالإ السندات حجية أحمد، عمر العرايشي، - 2
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 التوّثيق -الرابعالشرط 

ويقصد به أنه "على أي شخص يقوم بإبرام أي تصرّف قانوني عبر وسائل الإتصال   

سيما شبكة الإنترنت أن ي وثقّ هذا التصّرّف لدى الجهة المختصة قانوناً، وذلك حفاظاً على الإلكترونيةّ لا

تعاملين من خلال هذه الشبكة، من أي اعتداء أو غش" حقوق الم 
1. 

 

جّيةّ الدّليل الكتابي الكامل في  وأي محرر إلكتروني رسمي لكي ينتج أثره القانوني، ويكون له ح 

عتمدة ومختصة بذلك، ومعلوم بالضّرورة أن هذه الجهة لا تقوم الإثبات، لابد أن يتم  توثيقه لدى جهة م 

قرّرة قانوناً، ومن لكتروني الرسمي إلا بعد التأكد من بتوثيق الم حرّر الإ أنهّ قد صدر وفقاً للأوضاع الم 

 ذات الشّخص الذي يحق له إصداره.

 

ة تغييرات، أو أخطاء، بعد إنشاء الم حرّر، كذلك تقوم هذه الجهة، بتحليل ما إذا كان قد حدث أيّ 

حرّر ما ي عرف  فإذا ما انتهت هذه الجهة من كافة إجراءات التحّققّ سالفة الذكر، تمنح صاحب الم 

بشهادة المصادقة الإلكترونيّة، والتي بدورها ت ثبت صحة وسلامة الم حرّر الإلكتروني، وأنه قد تمّ 

حظة إنشائه حتّى لحظة التصّديق عليه في مواجهة أي شخص المحافظة عليه بطريقة صحيحة، من ل

  .2يدعي عدم صحته
 

علاوة على ذلك، فإنه بعد الإنتهاء من إعداد الم حرّر الإلكتروني وتوثيقه من قبل الجهة 

ع المختصة يمنح صاحب الحق في الم حرّر رمز تعريف، كالرقم السري مثلاً وذلك حتى يتمكن من الرجو

 حرّر عند الحاجة.إلى مضمون الم  

 الثانيالفرع 

جّيةّل قانونيةّالقيمة ال  الإلكتروني الرسمي الم حرّر ح 
 

الإلكتروني الرسمي على نحو ما سبق  الم حرّريؤدي توافر الشروط التي يتطلبها القانون في 

جّ ويكون  وقعوه،المادي بصدوره ممن  الم حرّرعلى سلامة  قانونيةّإلى قيام قرينة  وذكرناه،  على ةح 

 بتزويره.الرسمي الثبوتية إلا الإدعاء الم حرّرولايعطل قوة  بيانات،الكافة بما دون فيه من 
 

جّيةّالات بإعطاء التشّريعولم تكتف بعض    بل أعطت كذلك  فقط،سمي ر الإلكتروني الرّ حرّ للم   ح 

جّيةّ  سمي.الرّ الإلكتروني  الم حرّرللصورة المنسوخة على الورق من  ح 
 

                                                           
 .11 ص ،0227 سنة ،7 ع اليمنية، القضائية البحوث مجلة الإلكترونية، للمعاملات الثبوتية القوة محمد، بن حسين المهدي، - 1
 جامعة، الحقوق كلية المقارن، والقانون الإماراتي انونالق أحكام ضوء في الإلكتروني العقد إبرام الدسوقي، إبراهيم الليل، أبو - 2
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جّيةّذا سندرس وله   ق بعد ذلك إلى ثم نتطرّ  )أولاً(، في الأصليسمي الإلكتروني الرّ  الم حرّر ح 

جّيةّدراسة   .)ثانياً( في الإلكتروني الرسمي الم حرّرالصور المنسوخة على الورق من  ح 
 

جّيةّ -أولاً   سمي الأصلي الإلكتروني الرّ  الم حرّر ح 

جّيةّإن دراسة    جّيّ طرق إلى تقتضي التّ  الأصلي،ني الرسمي الإلكترو الم حرّر ح  من حيث  تهح 

جّيةّثم  المادية،عوه وسلامته صدوره ممن وقّ   للغير.وأخيراً حجيته بالنسبة  ،نه من بياناتيتضمّ  ما ح 

جّيةّ -أ  ة عوه وسلامته الماديّ من حيث صدوره ممن وقّ  ،الإلكتروني الرسمي الم حرّر ح 

جّةعتبر ي   ،سمي الأصليالإلكتروني الرّ  الم حرّرإن     سلامته من و ،عهن وقّ دوره ممّ من حيث ص   ح 

عي عدم ، وإنما من يدّ على صحته الدّليلبه إقامة  يتمسّك ، فلا يطلب منإذا توافرت شروطهالمادية 

جّيةّكما هو الحال في  ،عن بالتزويرصحته أن يلجأ إلى الطّ  عليه القانون  نصّ  ماوهو  الرّسميةّالورقة  ح 

جّة..." 278 في المادةني الليبي المد رها في حدود حرّ ن فيها من أمور قام بها م  على الناس بما دوّ  ح 

 ".قرره قانوناً تزويرها بالطرق الم   نمهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبيّ 

 

في  شرّعالم  والتي أحال إليها  ،قانون الإثبات المصري من220ت عليه المادة نصّ  وكذلك ما  

 الإلكترونيةّ م حرّراتالتسري في شأن إثبات صحة وقيع الإلكتروني المصري "من قانون التّ  27المادة 

ة أو في لائحته التنفيذيّ  ،في هذا القانون ، فيما لم يرد بشأنه نصّ وقيع الإلكترونية والتّ رفيّ والع   الرّسميةّ

 .ة"جاريالتّ ن المرافعات المدنية والأحكام المنصوص عليها في قانو

 

سمي وظف الرّ عة من طرف الم  قّ عتبر موت   ،الرّسميّة الإلكترونيةّ م حرّراتالهذا ما يعني أن و  

وهو نفس الأمر الذي اتجه إليه القانون المدني ، هودوالشّ  الرّسميةّعاملة أطراف الم   ، ومنختصالم  

 ني كدليل بنفس طريقة الكتابةستندات المكتوبة في شكل إلكتروقبول الم  الفرنسي عندما أشار إلى أن 

فظت في ظروف من شأنها أن صدرتعلى الورق، بشرط أن يكون الشّخص الذي   منه، وأنها أنشئت وح 

    .1تضمن نزاهتها

 

 ،الرّسميةّوظف عام فإنها تكتسب صفة وقيع عليها إلكترونياً من م  التّ  إذا تمّ  ،م حرّراتالأن  ذلك  

، أي أن أساس إفتراض تيجة تدخل مقدم خدمات الإلكترونييكون نني وقيع الإلكتروصحة التّ  وافتراض

 ضفي عليهيتم وفقاً لإجراءات ت   وقيعالتّ  هذا ،ل في أنمثّ تي الم حرّروقيع الإلكتروني على صحة التّ 

 مصداقية عالية، والذي ي عتبر ضمانة أكيدة وإجراء وقائياً لتجنبّ مخاطر أي تعديلات أثناء تداول

جّةفيكتسب  ،الرّسميّة الإلكترونيةّ م حرّراتال   .بالتزويرعن جوز دحضها إلا بالطّ ة في الإثبات لا يقويّ  ح 

                                                           
 . 048ص سابق، مرجع والمصرفية، المدنية المواد في الإلكتروني الإثبات أحمد، يوسف النوافلة، - 1
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جّةالإلكتروني الرسمي  الم حرّروكذلك يعتبر     بسلامته المادية وعدم تعرضه لأي تبديل أو  ح 

ذلك فإن عليه  وبالتالي من يدعي خلاف العام،في بياناته التي تم تدوينها من جانب الموظف تحريف 

 .1الرسميالإلكتروني  الم حرّرالطعن بالتزوير في 
 

جّيةّ -ب  نة به سمي من حيث البيانات المدوّ الإلكتروني الرّ  الم حرّر ح 

جّةفإنه يكون  ،الرّسميّةله صفة  قد تبثت الم حرّرإذ كان     وذلك وفقاً  ،من بيانات ن فيهبما دوّ  ح 

 ،أن تكون البيانات لها صلة بالإجراء تطحيث اشتر الليبي،المدني من القانون  278 المادة ورد في مال

 . من قانون الإثبات المصري 22ت عليه المادة نصّ  ما وكذلك

الأولى هي الأفعال المادية  الرسمي، الم حرّرهناك نوعين من البيانات التي ترد في  أنّ  حيث  و  

جّيّةويكون لها  نفسه،التي قام بها الموظف  ومثال  بالتزوير،ولا يطعن فيها إلا  الإثبات،في مطلقة  ح 

وكذلك الأمر بالنسبة للمعلومات  وتوقيعهما،ذلك واقعة حضور الطرفين لدى الموظف العام وإقرارهما 

حرّرالتي دونها الموظف في حدود صلاحياته كالتاريخ والتحقق من الأهلية ومكان تنظيم    .2الرسمي الم 

والتي  ،ف العام من ذوي الشأنوظّ اها الم  الوقائع الأخرى التي يتلقّ  ، فهيأما البيانات الثانية

، وقام بتدوينها على مسؤولية من وردت بنفسه ولم تقع تحت بصره أو سمعه ق بأمور لم يشاهدهاتتعلّ 

 .م بتحري صدقهاولى لسانه دون أن يقع
 

جّيةّاللا تكون لها نفس و   بات عكسها دون حاجة بل يجوز دحضها عن طريق إث ،في الإثبات ح 

ه قبض المبيع أو إقرار أنّ  ،شتري في عقد البيعومثال ذلك إقرار الم   ،3بالتزوير الم حرّرعن في الطّ إلى 

البائع أنه قبض الثمن فهذه الإقرارات أمام الموظف العام بحد ذاتها صحيحة ، ولكن واقعة استلام الثمن 

 .كون صحيحةأو المبيع قد لا ت

 

جّيةّ -ت  سبة للغير سمي بالنّ الإلكتروني الرّ  رالم حرّ  ح 
 

جّةعتبر سمي ي  الرّ  الم حرّرن إ   الي فإن وبالتّ  الشأن،تعاقدة وورثتهم وذوي بين الأطراف الم   ح 

جّيةّ حرّربنة دوّ تختلف بإختلاف البيانات الم   ،سبة للغيرسمي بالنّ الإلكتروني الرّ  الم حرّر ح  ، سميالرّ  الم 

ضها إلاً عن طريق الطعن يستطيع الغير دح لا سلطته،وظف وتدخل في حدود الم   رهافالبيانات التي حرّ 

      ولو أراد هذا الأخير ، فالم شتري مثلاً يستطيع أن يحتج بالبيع الرّسمي على دائن البائع،4بالتزوير

 

                                                           
 .092ص سابق، مرجع القضاء، أمام الإلكتروني الدليل حجية ملك، ريمون شنودة، - 1
 .07ص السابق، المرجع الإلكتروني، العقد إثبات شيشة،بود سمية، - 2
 .07ص السابق، المرجع - 3
 .79 ص م،0224 القاهرة، العربية، النهضة دار مقارنة، دراسة الإلكترونية، للمحررات الجنائية الحماية عاصم، أحمد عجيلة، - 4
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 بتزويره.عن طّ سمي بالالرّ  الم حرّر على عدم صحة الدّليليستطيع ذلك إلا إذا أقام  فإنه لا ،إنكار البيع
 

سمي دون روني الرّ الإلكت الم حرّرباها الموظف من ذوي الشأن ودونها أما البيانات التي تلقّ   

 يستطيع دائن البائع و العامة،، فيجوز للغير إنكارها وإثبات عكسها وفقاً للقواعد التحقق من صحتها

  .1العامةإثبات صورية البيع بطرق الإثبات 

   

كأدلة  الإلكترونيةّ م حرّراتال قانونيةّأهمية الإعتراف ب، ترى الباحثة إن بقواستخلاصاً لما س

ات التشّريع، حيث نجد أغلب الأصلية تبدو ضرورية الرّسميةّ الإلكترونيةّ م حرّراتالحديد وبالتّ  ،للإثبات

جّيّةقد أعطتها  م حرّراتالمة لهذه نظّ الم   من  28ها المادة ، منةالعاديّ  الرّسميّة م حرّراتالتضاهي  ح 

جّيةّ، أعطت م0224لسنة  28وقيع الإلكتروني المصري رقم قانون التّ   الإلكترونيّة م حرّراتلل ح 

 .الرّسميةّ

تكون  ،روطستوفية لكافة الشّ الم   الرّسميةّ الإلكترونيةّ م حرّراتالفإن أصل  ،وطبقاً لما ورد فيها

جّة ن وبصدورها ممّ  ،وظف العام فيهاوبما أثبته الم  ن فيها بما دوّ  ،كافة  الناسالأطراف وعلى  ح 

جّةوبالتالي فهي  بالأشخاص،ق وفيما يتعلّ  ،وقعوها ختص وظف الم  بما ورد فيها من بيانات دونها الم   ح 

جّةوهي  وظيفته،حدود في   .الغيرفيهم  على الناس كافة بمن ح 

 

جّيةّ -ثانياً   سمي لكتروني الرّ الإ الم حرّرورة المنسوخة على الورق من الصّ  ح 

 

تشريعات الإثبات والعديد من  (282- 279)زت القواعد العامة في القانون المدني الليبي لقد ميّ   

جّيةّ المقارن بشأنالمدني  على الورق بين حالة ما إذا كان أصلها موجوداً  الرّسميةّ م حرّراتالصورة  ح 

 موجود.أو غير 

 

جّيةّ الإلكترونيةّ الرّسميةّ م حرّراتالصور وبتطبيق ذات القواعد العامة يكون ل   بحسب ما إذا  ح 

  التالي:على النحو  لااً أو باقيكان أصلها 

 

 الإلكتروني الرسمي  الم حرّرحالة وجود أصل  -أ

 الرّسميةّ الإلكترونيّة م حرّراتالاً على مدى اعتبار صورة نصبّ ات م  التشّريعكان اهتمام أغلب   

جّيةّلها  جّيةّالالدرجة التي اهتموا بها فيما يخص  بذاتو لا،في الإثبات أم  قانونيةّ ح   قانونيّةال ح 

 .2ةالأصليّ  الإلكترونيةّ م حرّراتلل
 

                                                           
 .40 ص سابق، مرجع نت،الإنتر عالم ظل في وحجيته الإلكتروني العقد إثبات فوغالي، بسمة، - 1
        الإسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة دار م،0229 الحديثة، الإلكترونية والوسائل القاضي حسن، الأنصاري النيداني، - 2
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العقاري وأملاك الدولة  سجيلبشأن التّ  م0222لسنة  27من قانون رقم ( 72ت المادة )نصّ و  

جّيةّسمي نفس الإلكتروني الرّ  الم حرّرتكون لصورة على أن " وكان طابقة لأصله، دامت م   لأصل ماا ح 

على نحو يضمن الرجوع إليهما  الإلكترونيةّوقيع الإلكتروني محفوظين على الدعامة والتّ  الم حرّرهذا 

 ستمر". بشكل م  

 

وظف عام ة الصورة لا تقوم إلا إذا إستوثق م  ...فإن رسميّ "الليبية قضت المحكمة العليا  كما  

جّيّةاللتوافر  المشرّعولهذا أوجب  ذلك،بقة تامة ووقع عليها بما يفيد من صحة مطابقتها للأصل مطا  ح 

أما إذا كانت صورة عرفية أو مجرد صورة  رسمية،أن تكون ذاتها صورة  الرّسميةّلصورة الورقة 

 .1ها ولا تكون لها قيمة في الإثبات"عتد بفلا ي   ،ضوئية

إن الصورة المنسوخة على على: "صري من قانون التوقيع الإلكتروني الم 21ت المادة ونصّ 

جّةالإلكتروني الرسمي  الم حرّرالورق من  على الكافة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة لأصل هذا  ح 

موجودين على الدعامة الإلكتروني الرسمي والتوقيع الإلكتروني  الم حرّروذلك مادام  ،الم حرّر

 ".الإلكترونيةّ
 

 الإلكترونيّة م حرّراتالورة الضوئية المنسوخة عن طت الصّ أن هذه المادة أع ترى الباحثة،

جّيةّ الرّسميةّ وقيع محفوظين على الدعامة ومطابقين والتّ  م حرّراتالدامت  ما الأصلية،النسخة  ح 

 للأصل.

إذا أنه " من القانون المدني على 279في المادة  الليبي وتطبيقاً للقواعد العامة نصّ  المشرّعو

جّةتكون  ،خطية كانت أو فوتوغرافية الرّسميّةفإن صورتها  ،موجوداً  الرّسميةّة كان أصل الورق  ح 

ينازع في ذلك أحد ما لم  للأصل،طابقة ورة م  عتبر الصّ وت   للأصل،طابقة تكون فيه م  بالقدر الذي 

 ".راجع الصورة على الأصله الحالة ت  وفي هذ الطرفين،

على صورة ذات القواعد العامة في الإثبات بيق يظهر تط ،السابقة قانونيةّمن النصوص الو

نسخة  الإلكترونيةّسخة بار النّ مكن اعتي   ،ه في حالة وجود الأصلأنّ ، أي سميالإلكتروني الرّ  الم حرّر

 .رفين في ذلكية وصريحة أحد الطّ جدّ  نازع بصفة، ما لم ي  منه

 

جّيةّ أي أنّ     ،ستمدة من الأصل ذاتهم   الرّسميةّ ةالإلكترونيّ  م حرّراتالورة في حالة وجود الصّ  ح 

حيث ، 2سلامتها ومدى مطابقتها للأصلد من مصداقيتها ومكن الرجوع إليه في أي وقت للتأكّ والتي ي  

ويكفي لإسقاط تلك ، ورة للأصلطابقة الصّ المنازعة في م  ، وللخصم لإثبات العكسقرينه قابلة  أنها

                                                           
 .280 ص ،28/20/2999 بتاريخ ،22 س ،22 ع ،الليبية العليا المحكمة مجلة ق،40/079 رقم مدني، طعن - 1
 الرحمن عبد جامعة ماجستير، رسالة م،0222 مقارنة، دراسة الإلكتروني، للعقد القانوني النظام جعودي، مريم، حيط،ج حبيبة، - 2

 .82ص الجزائر، بجاية، ميرة،
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ق تتعلّ وة يّ سم بالجدوتتّ  ،على أن تكون هذه المنازعة صريحة ،جرد المنازعة في عدم المطابقةالقرينة م  

جّيةّالط لن تسق ، وإلاطابق لا بأمور أخرىبالتّ   .1على الصورة قانونيةّال ح 
 

 الإلكترونيةّ م حرّراتالي الرجوع إلى ن على القاضتعيّ  ،قة بالتطابقالمنازعة المتعلّ ت ومتى تمّ   

جّةب، ولا يستطيع الإمتناع عن ذلك هاويلزم القاضي الخصم بإحضار ،الأصلية طابقة ورة م  الصّ  أن ح 

عبرة  إذ لا الدعوى،وأن في ذلك تعطيل لسير وظف عام، م  ، وأنه تم تحريرها من قبل للمحررالأصلي

هادة صادرة عن ، حتى ولو أن هذه الشّ الأصليرحرّ طابقة للم  ورة بأنها م  على الصّ  الم حرّرلشهادة 

حرّراتالفما دامت  واختصاصه،سلطته وظف رسمي في حدود م   موجودة وطلب الخصم  الإلكترونيةّ م 

الإلكتروني هو ويبقى الأصل  ،ن استبعادهاطابقتها تعيّ ن عدم م  فإن تبيّ  طلبه،ن إجابة استحضارها تعيّ 

 .2بهاوجدت مطابقة تم الأخذ  ما إن، أالمستند في الدعوى
 

 

عاملاسار عليه مشروع قانون  وهو ما   تكون "بقولها  27الليبي في مادته  الإلكترونيةّ تالم 

جّيةّجل الإلكتروني الأصلي ستند أو السّ ورة المنسوخة على الورق من الم  للصّ  الأصل بالقدر الذي  ح 

موجوداً على الدعامة سجل الإلكتروني الأصلي وذلك ما دام المستند أو ال له،تكون فيه مطابقة 

 ."الإلكترونيةّ

 

يمكن خضوع الصورة  ،في ظل غياب قانون يعترف بالإثبات الإلكتروني هفإن ،لذلكواستخلاصاً   

واللجوء للإثبات باستخدام  ،تيح للأطراف إمكانية الإستفادة منهاي   الإثبات، مماللقواعد العامة في 

 .الإلكترونيةّ م حرّراتال

 الإلكتروني الرسمي  الم حرّرحالة عدم وجود أصل  -ب
 

 من 282واعد العامة في أغلب تشريعات الإثبات المقارنة، ومنها المادة بحسب ما قرّرته الق

حرّرفإنه في حالة عدم وجود أصل  ،القانون المدني الليبي مييز بين ن التّ يتعيّ  الرّسميةّالإلكتروني  الم 

 ، نبينها وفقاً لما يلي:الإلكترونيةّ م حرّراتلل الرّسميّةور ثلاث أنواع من الصّ 
 

 الأصلية الرّسميةّالصورة  -الأول النوع 

أو غير ، يغة التنفيذيةممهورة بالصّ كانت تنفيذية  ، سواءً صورة تنقل مباشرة من الأصل أي  

و ، أأن توضع عليها الصيغة التنفيذية حرير لإعطائها لذوي الشأن دونالتي تنقل عقب التّ  ةتنفيذيّ 

وبعد مرور مدة زمنية  صيرورتها مكتوبة، لكن بعد ،مأخوذة من الأصل وهي ،ورة الأصلية البسيطةالصّ 

                                                           
 .222 ص سابق، مرجع الحديثة، الإلكترونية والوسائل القاضى حسن، الأنصاري النيداني، - 1
 عبد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ماجستير، رسالة م،0222 الإثبات، في ةالكتاب حجية ميزي، سارة، إسقونن، أحمد، - 2

 .20 ص الجزائر، ميرة، الرحمن
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جّيةّنفس لها جميعاً  ذلك، حيثعلى  ك في مطابقتها لا يسمح بالشّ الأصل متى كان مظهرها الخارجي  ح 

 .للأصل
 

ك في الشّ  على إذا كان مظهرها الخارجي يبعث حيث ، ،من ذاتها حجّيتّهاورة وتستمد هذه الصّ   

جّيةّالصورة ليس لها أي  تحشير، فإنأو محو أو وجد بها كشط  إذا أو بها،عبث تم الأن تكون قد  في  ح 

 .1الحالةهذه 
 

جّيةّوتسري القواعد السابقة على   الإلكترونيةّ م حرّراتالالمأخوذة من  الرّسميةّالصورة  ح 

جّيّةإذ تكون لها  ،الرّسميّة  مطابقتها والريبة فيمظهرها الخارجي لا يسمح بالشك الأصل ما دام  ح 

 الأصلية. الإلكترونيةّ م حرّراتلل

 

 الأصلية الرّسميةّلصورة ن االمأخوذة ع الرّسميةّالصورة  -الثانيالنوع 

ؤخذ ت   فهي لا ،الأصلية الرّسميةّختص من الصورة وظف الم  الصورة بواسطة الم   تنقل هذه  

كمها  كمةما أكدته المح و منه،ل وإنما تؤخذ من صورة رسمية الأص الم حرّرمباشرة من  العليا في ح 

جّيةّ على أن " ... جّيةّتقل عن  الرّسميةّالصورة  ح   2 .الأصل لأن الأصل هو الورقة ذاتها ح 

 

جّيّةاللتوافر  المشرّعولذلك أوجب    أن تكون هي ذاتها صورة  الرّسميةّلصورة الورقة  ح 

ولا تكون لها قيمة في  ،هابعتد فلا ي   ،أو مجرد صورة ضوئية ،رفيةأما إذا كانت صورة ع   رسمية،

 .الإثبات"

جّيةّو جّيةّالتلك الصور ذات  ح  متى كانت تلك الصورة  الأصلية، الرّسميةّالمقررة للصورة  ح 

على سبيل  حجّيتّهاأما إذا كانت الصورة المأخوذة منها غير موجودة فلا يعتد بها وإنما تكون  موجودة،

  .3الإستئناس
 

الأصلية للمحرر الإلكتروني  الرّسميةّالمأخوذة من الصورة  ةالرّسميّ شأن الصورة وفي   

الأصلية موجودة حتى  الرّسميةّفيجب أن تكون الصورة  السابقة،سمي فيسري عليها ذات القواعد الرّ 

جّيةّالتنال ذات  إذا كانت غير موجودة فلا تكون لها أما  المنازعة،ويرجع إليها عند  لها،المقررة  ح 

جّيةّ  .4الإستئناسلى سبيل إلا ع ح 

 
 

                                                           
 .228 ص سابق، مرجع الإلتزام، أحكام ،0 ج للإلتزام، العامة النظرية علي، محمد البدوي، - 1
 .م02/20/0220 تاريخه مشور، غير ق،44/082 رقم مدني، طعن - 2
 الحقوق كلية ماجستير، رسالة الجزائري، القانون في الإلكترونية للمحررات الثبوتية القوة عيسات، جبار، عنيصر، ث،تسعدي - 3

 .28 ص م،0227 الجزائر، بجاية، ميرة، الرحمن عبد جامعة السياسية، والعلوم
 الحقوق كلية ماجستير، رسالة الجزائري، القانون ظل في الإلكتروني الشكل في بالكتابة الإثبات صغير، حادة، طياب، طاوس، - 4

 .20 ص م،0202الجزائر، بجاية، ميرة، الرحمن عبد جامعة السياسية، والعلوم
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 الأصليةصور رسمية للصور المأخوذة من الصور  -الثالث النوع  
 

ولا عن  الأصل،أي لا تكون مأخوذة عن  مباشرة،وهي التي تنقل عن الأصل بطريقة غير   

صورة  عدّ ورة التي ت  وهذه الصّ  الأصل،بل مأخوذة عن الصورة التي أخذت عن صورة  الأصل،صورة 

 .ورة الأصليةطابقتها للصّ ع بقرينة م  تمتّ ثالثة لا ت
 

 

فلا  لها،طابقة للصورة الثانية المأخوذة عنها أم لم تكن مطابقة كانت هذه الصورة م  أ وسواءً   

  .1كمهكقرينة قضائية يستنبط منها ح   وتبعاً لتقدير القاضي لها الإستئناس،بها إلا لمجرد  عتدّ ي  

 
 

ات الليبية الذي أشارت التشّريعالمصري، وبعض  المشرّع إن وانطلاقاً مما سلف ترى الباحثة  

 الم حرّرها أصل مت الحالة التي يوجد فيقد نظّ  ،ل العقاري قانون التسجيالإلكتروني بما فيها  الم حرّرإلى 

الإلكتروني الرسمي غير  الم حرّر، إلا أنها أغفلت عن الحالة التي يكون فيها أصل الإلكتروني الرسمي

 موجود.
 

 

جّيةّأنه لا ،فهم من ذلكي  و   الرسمي غير  الم حرّردام أن  للصورة المنسوخة على الورق ما ح 

عتد بها إلا لمجرد الإستئناس تبعاً للظروف ي  لا ومن ثم  كامل،فليس لها قوة إثبات كدليل  موجود،

عتبر م تنظيمه ي  ن عدإ شروطه، حيثباعتبارها قرينة أو على الأكثر مبدأ ثبوت بالكتابة إن توافرت 

وتجنباً  ،الرّسميةّ الإلكترونيةّ م حرّراتالجوانب م كافة نظّ أنه لم ي   المشرّعوإدراكاً من  ،قانونياً  اً قصور

من  27 المادةفي المصري  المشرّعر على ما سار إليه يأن يسو  لاحقاً،تشريعي يظهر  لأي قصور

 الإلكترونيّة م حرّراتالة في شأن إثبات صحّ تسري عندما نصّ على أن "وقيع الإلكتروني قانون التّ 

في هذا القانون أو  فيما لم يرد بشأنه نصّ  ،الإلكترونيّةوقيع الإلكتروني والكتابة رفية والتّ والع   الرّسميةّ

 ".ةالتجّاريبات في المواد المدنية والأحكام المنصوص عليها في قانون الإث التنفيذية،في لائحته 

 الثانيالمطلب 

 الإلكتروني الم حرّرالتقليدي و الم حرّرالموازنة الوظيفيه بين مبدأ 

جّيةّات المقارن بالتشّريعإن اعتراف أغلب    قة عتبر غير كافياً لزرع الثّ ي   ،الإلكتروني الم حرّر ح 

 الورقيّة م حرّراتالساوي ما بين أن ت   ،اتالتشّريعو بالأخص بل حاول رجال القانون  الأفراد،بين 

 الم حرّرالورقي و الم حرّروفي حالة وجود تعارض ما بين  الأول(، )الفرع ، وسنبينه فيرونيّةالإلكتو

جّيةّالمن تكون له  الإلكتروني،   الثاني(،)الفرع  فيجيح بين الأدلةّ دور القاضي من التر وما الأقوى ح 

                                                           
 ،222ص السعودية، العربية المملكة الرياض، الرشد، مكتبة ،2 ط ،0229 الإلكتروني، العقد سليمان، محمد ماجد الخيل، أبا - 1

 .18ص مصر، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،"الثاني الإصدار" 2 ط م،0229 لكتروني،الإ المحرر إثبات محمد، لورنس عبيدات،
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 الأولالفرع 

 رونيلإلكتا الم حرّرالتقليدي و الم حرّربين  التكافؤ الوظيفيمبدأ 

 

جّيةّالوهو يعني المساواة بين الكتابة في الشكل الإلكتروني والكتابة في الشكل التقليدي في   ،ح 

طالما  عليها، وعدم التمييز بينهما رغم اختلاف الدعامات التي تدون منها،المستمد  الدّليلوفي قوة 

 سلامتها،ها بطريقة تضمن وأن يتم تدوينها وحفظ ،المشرّعاستطاعت أن تؤدي الوظيفة التي يتطلبها 

  .1التعديلوفي ظروف جديرة بالحفظ على قوامها من التحريف أو 

 

ما  وهو ،الإلكترونيّةالخطية والكتابة  مسألة المساواة بينات لتنظيم التشّريعلت وفي ذلك تدخّ 

جّيةّي إلى الإعتراف بيؤدّ   الإثبات.، واعتبارها دليلاً كاملاً في الأخيرةهذه  ح 
 

من القانون المدني الفرنسي بإعطاء الكتابة في الشكل  2221/2المادة ت عليه ما نصّ  ،كومن ذل

مع اشتراط إمكانية تحديد هوية  الورقيّةالإلكتروني نفس القوة الثبوتية الممنوحة للكتابة على الدعامة 

 .حرّرالم  ف تسمح بالثقة في صحة هذا وحفظها وإعدادها ضمن ظرو الإلكترونيةّمنشىء الرسالة 
 

لها نفس القوة  الإلكترونيةّن الكتابة أمن ذات القانون على " 2221/2ت المادة كما نصّ 

 .2"الورقيةّة للكتابة على الدعامة الثبوتية المعطا
 

، وذلك بصرف قد أولى اهتمامه بوظيفة الكتابة الفرنسي شرّعالم  أن  ،مادتين ويتبين من   

 المناطة بها  قانونيّةقيام الكتابة بأداء المهام ال، إذ أن المهم لكتابةنه هذه االذي تتضمّ  الدعامة النظر عن

 

، رةومعبّ  ،ر الكتابة عن فكرة مفهومةعبّ أن ت   ل في ضرورةتمثّ  ،، سوى شرط واحددون قيد أو شرط

 إن الإلكترونيةّ، واستناداً لذلك فإن للفرد الإحتجاج أمام المحكمة بالكتابة دلالة ممكنة الإدراكوذات 

ناد عليها في تمكن الإسي ي  الت الكتابيةّ الأدلةّ، لأنها تعد من قبيل كانت مخزنة في ذاكرة الحاسوب

 .3الإثبات
 

عاملاتفي نطاق  الإلكترونيةّ م حرّراتولل الإلكترونيةّللكتابة و    والإدارية،ة التجّاريالمدنية و الم 

جّيةّالذات    في المواد المصري ة في أحكام قانون الإثباترفيّ والع   الرّسميةّ م حرّراتالالمقررة للكتابة و ح 

  وفقاً للضّوابط الفنيةّ متى استوفت الشّروط المنصوص عليها في هذا القانون المدنية والتجّارية،

 

                                                           
 بن العربي جامعة االسياسية، والعلوم الحقوق كلية دكتوراه، اطروحة م،0229 الإلكترونية، العقود في التراضي لزعر، وسيلة، - 1

 .028ص الجزائر، البواقي، أم مهيدي،
 .88 سابق، مرجع بلقيشي، حبيب،، ورد لدى - 2

 القانون، كلية دكتوراه، اطروحة ،0221 المدني، الإثبات في الإلكتروني المحرر حجية كريم، كاظم أسل الصدام،إليه لدى، المشار - 3
 .022 ص  بغداد، جامعة
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 .1ة لهذا القانوناللائحة التنفيذيّ  التي تحددها والتقنيّة
 

حيث  لأخذ بمدأ التكّافؤ الوظيفي،ويتضّح من ذلك، أن المشرّع المصري كان أكثر توسّعاً في ا

عاملاتالرسمي والعرفي في مجال  الم حرّرالإلكتروني بنفس مكانة  الم حرّرجعل مكانة  ة أو التجّاري الم 

 .الإلكترونيةّ م حرّراتالبعامل م التّ مما يفتح الباب واسعاً أما المدنية،
 

 الإلكترونيةّعلى المساواة بين الوثيقة بادلات والتجارة الإلكتروني التونسي كما أكد قانون الم    

ص في الفصل الرابع ، فنالكتابيةّمن الوثائق والإمضاءات  والإمضاء في شكلها الإلكتروني مع نظائرهما

، ويلتزم المرسل الكتابيةّوثيقة كما يعتمد حفظ ال الإلكترونيةّعتمد قانون حفظ الوثيقة ي  " منه على أن

على حامل الإلكتروني  الإلكترونيةّويتم حفظ الوثيقة  ،مها بهكل الذي تسلّ بحفظ هذه الوثيقة بالشّ  إليه

بصفة تضمن سلامة  ئيكل النهاحفظها في الشّ طيلة مدة صلاحيتها وتيح الإطلاع على محتواها ي  

 .تاريخ ومكان إرسالها واستلامها"وكذلك  ،حتواها وحفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتهام  
 

ة إلكترونياً الم حرّر الإلكترونيةّالتونسي قد أعطى للعقود  المشرّع أنّ نجد دة الما هذهومن   

جّيةّال نة بأن تكون مدوّ  ،تطلبة لذلك، وذلك متى استجمعت الشروط الم  المقررة للعقود الخطية قانونيّةال ح 

ة نية تدليلها على هويإمكا، إضافة إلى رونية ومحفوظة بشكل يضمن سلامتهاعلى دعامة إلكت

 .2مصدرها
 

د على ضرورة أكّ  ، فقدالإلكترونيّةنموذجي بشأن التجارة سبة لقانون الأونسترال الأما بالنّ   

( عل أن 0فقرة  9حيث تضمنت المادة ) ،الإلكترونيّةي لتنظيم الإثبات بالسندات التشّريعالإحتواء 

جّيّ ماتستحقه من  يعطى للمعلومات التي تكون على شكل رسالة بيانات" وبالتالي  ،في الإثبات" ةح 

الذي اعتمدته لجنة القانون  الإلكترونيةّالأنسيترال النموذجي بشأن التجارة  إن قانونيمكن القول 

جّيةّقد اعترف ب الدولي، التجّاري  .كدليل كامل في الإثبات الإلكترونيةّالسندات  ح 
 

 إزالة ،م2991نيّة لسنة حيث  يستهدف  قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترو

عاملاتكوسيلة للإثبات في  الإلكترونيةّ م حرّراتالالتي تحول دون استخدام  قانونيةّالعقبات ال  الم 

 مثل اشتراط القائمة،تلك العقبات التي نتجت عن الإشتراطات التقليدية لقواعد الإثبات  الدولية،والعقود 

 أي الوظيفي،وعلى هذا الأساس أخذ بمبدأ النظير  ،يدوياً وجود أو تقديم مستندات مكتوبة وموقعة 

 معاملة مخرجات أجهزة الإتصال الإلكتروني معاملة المستندات الورقيةّ مادامت الأولى تؤدي نفس

  .3توفرهوظيفة الثانية في الإثبات بنفس مستوى الأمن الذي 
 

                                                           
 م.0224 لسنة 28 رقم المصري الإلكتروني التّوقيع قانونمن (28) المادة - 1
 .028 ص سابق، مرجع الإلكترونية، العقود في التراضي لزعر، وسيلة، - 2
 .47ص سابق، مرجع الإلكترونية، المحررات ظهور ظل في بالكتابة الثبوت مبدأ هدار، الكريم، عبد - 3
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يرى النور فيما يخص لكل ذلك، وهناك مشروع قانون ننتظر ان  الليبي المشرّعلم يتطرّق   

الكتابي  الدّليلحيث أنه ساوى بينها وبين  ،كدليل في الإثبات واعتبرها المشروع ،الإلكترونيةّ م حرّراتال

جّيةّالالتقليدي بأن منحها  ي وأملاك بشأن التسجيل العقار م0222لسنة  27رقم  الكاملة، كالقانون ح 

بنفس قوة الكتابة  الإلكترونيّة تتمتع الكتابة" لى أنمن خلال النّص ع وكذلك قانون المصارف، ،الدولة

 .روط ..."مة ورقية متى استوفت الشّ العادية الموضوعة على دعا
 

عاملاتمن مشروع قانون  28ت المادة ونصّ    يكون للسجل الإلكتروني الليبي" الإلكترونيّة الم 

ولا يجوز إغفال الأثر لمجرد  الورقيةّ حرّراتم  المعترف بها لل قانونيةّذات الآثار ال الإلكترونيةّوالرسالة 

الطريقة التي تم بها إنشاء  -2 ما يلي:أنها وردت كلياً أو جزئياً في الشكل الإلكتروني وذلك مع مراعاة 

الطريقة التي  -2،وقيعالطريقة التي تم بها الت -0 ،الإلكترونيّةأو حفظ السجل أو العقد أو الرسالة 

طريقة التي ال -4،ضمنها السجل أو العقد أو الرسالةسلامة المعلومات التي تاستعملت للمحافظة على 

 ".حددت بها هوية المنشئ
 

المساواة بين ب ات تكرس مبدأ عام يقضيالتشّريعأن معظم  ،يتضح بجلاء من هذه النصوص  

جّيةّي الإلكترون الم حرّرضفي على ه ي  أهميته في أنّ  دعامتها، وتأتيبغض النظر عن  م حرّراتال في  ح 

، فلا الورقي الم حرّرشأنه في ذلك شأن ، ياً كاملاً يفرض نفسه على القاضيكتاب الإثبات باعتباره دليلاً 

من  للإثبات،المعدة  الأدلةّشروط  أمام القضاء إلا إذا توافرتالمقدمة  الكتابيةّ الأدلّةيتصور التكافؤ بين 

سلامتها تضمن التي شروط ل اً دة ومحفوظة وفقمعتحديد هوية الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون 

أمام موظف  اكما يجب إضافة التوقيع عليه والعرفي،الرسمي الإلكتروني  الم حرّربخصوص  هذا

 الرسمي. الإلكتروني الم حرّرفي  كلف بالتحريرمومي م  ع  

 

   

واحدة  يةّقانونفي قضية معينة محرر ورقي وآخر إلكتروني وفي مرتبة  وعليه إذا قدم للقضاء

سيقوم بمحاولة الجمع بينهما بالنظر لكونهما  ،فإن القاضي بطبيعة الحال ،-ان ان أو رسميّ رفيّ ع   –

 الترجيح.أما إذا تعذر فهنا لاخيار أمامه إلا بالرجوع إلى قواعد  معين،تدلان على حق 

 الثانيالفرع 

 الورقيةّ م حرّراتالو الإلكترونيةّ م حرّراتالبين التنازع 

 

الذي  الإلكترونيةّ م حرّراتاللم تكن تثار قبل ظهور  الكتابيةّ الأدلّةإن مسألة التنازع بين    

لا يمكن  الأدلةّ، وذلك لسبب بسيط هو إن تلك هات المقارنالتشّريعانين الليبية وأشارت إليها بعض القو

جّيةّالأقوى في  الرّسميةّ م حرّراتال، فر التنازع بينهاتصوّ  ، لكن العرفية التقليدية راتم حرّ المن  ح 

جّيةّالالمعدة للإثبات ولها نفس  الكتابيّة الأدلةّبظهور الكتابة في الشكل الإلكتروني والتي تعد من قبيل   ح 
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عارض ، إذ أصبح من الممكن من الناحية العملية حصول التقانونيّةشروط الالثبات متى توافرت في الإ

 .1في الشكل  الورقي الم حرّركتروني وفي الشكل الإل الم حرّربلاً بين ، مستقالورقيّةبينها وبين الكتابة 
 

فيلجأ  قانوناً،الباً ما تسعى الأطراف المتنازعة إلى إثبات حقها بمختلف الوسائل المتاحة وغ  

 عليه،لإثبات الحق المتنازع  –سواء كان عرفياً أو رسمياً  –أحد الخصمين إلى استعمال محرر ورقي 

كما يمكن أن يلجأ كلا الخصمين للمحرر  الحق،طرف الأخر للمحرر الإلكتروني لإثبات نفس ويلجأ ال

ضا بين محرر ورقي فما موقف القاضي عند مايجد تعار عليه،الحق المتنازع  الإلكتروني لإثبات

 إثبات؟فأيها يرجح كدليل  الموضوع،إلكترونيه تحكم نفس  م حرّراتوإلكتروني أو بين 
 

جّيةّات على الرغم من اعترافها بالتشّريعنجد أن معظم ، عن هذا التساؤل وبالإجابة    ح 

، والواقع أن م حرّراتالبين  في الإثبات إلا أنها لم تتطرق لمسألة التعارض  الإلكترونيةّ م حرّراتال

شريع خاص الليبي لم يتناول بالتنظيم هذه المسألة لكونه لم يحسم موقفه من إصدار ت المشرّع

من القانون  2221/0الفرنسي هذا الفرض بالمادة  المشرّع، في حين واجه الإلكترونيةّ عاملاتالم  ب

رى أو يتفق الأطراف على خلاف ما لم ينص القانون على مبادئ أخ"المدني المعدلة التي تقضي بأنه 

، أيا إلى الإحتمال تحديد السند الأقربل الكتابيةّ الأدلّة، فإنه على القاضي أن يفصل في التنازع بين ذلك

 .2"انت الدعامة المستخدمة في تدوينهك
   

لم يضع معايير ملزمة للقاضي يتقيد  المذكورة، المادةالفرنسي في  المشرّعأن  الباحثة، رىوت

 منح سلطة واسعة للقاضي لتحديد وإنما ،الورقيّةو الإلكترونيةّ م حرّراتالن بها في عملية الترجيح بي

وترجيحاً عن  ،م حرّراتالبين  حسب تعبيره الأكثر مصداقية –الكتابي  الدّليل – حتمالالأقرب للإ الدّليل

 .3ل دعوى على حدهالأخر تبعاً لظروف ك

 

كل الإلكتروني د هذا النص بالدعامة التي تقع عليها الكتابة عند الترجيح بين الشّ كذلك لا يتقيّ   

ر حرّ عارض بين م  ي في حالة التّ لي لا يجوز للقاضوبالتا ،في إحقاق الحق لصاحبه الورقيةّوالكتابة 

كل لأنه ورد في الشّ  ،الأخير الم حرّرورد في هذا  أن يقضي بخلاف ما ،ورقي وآخر إلكتروني

الورقي في إثبات وجود ومضمون  الم حرّرببعض الفروض ، حيث أن القاضي قد يعتد في الإلكتروني

 رجيح ن التّ وذلك لأ أخرى،الإلكتروني في فروض  لم حرّراويقتنع بمصداقية  النزاع،موضوع  التصّرّف

 يقوم على أساس التي تأخذ بمبدأ المعادلة بينهم، بين الأدلةّ الكتابيةّ الورقيةّ والإلكترونيةّ في الدول

                                                           
 القانونين في مقارنة دراسة" افثبات في التقليدية والكتابة الإلكترونية الكتابة بين الوظيفي التعادل مبدأ محمد، منية نشناش، - 1

 .98 ص الأردنية، الجامعة ،0228 ،4 ع ،48 م والقانون، الشريعة علوم دراسات مجلة ،"والفرنسي زائريالج
 بحث الحديث، التشريعي والتوجه القائمة النصوص بين مقارنة دراسة الإلكترونية، بالمحررات الإثبات خروبي، أحمد،واردة لدى،  - 2

 .88 ص م،0229 الجزائر، عشر، السابعة الدفعة للقضاء، العليا المدرسة تخرج،
 .282ص سابق، مرجع الإثبات، في حجيّته مدى مواجهتها وكيفية– مخاطره – ماهيته الإلكتروني، التوقيع ثروت، الحميد، عبد - 3
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 .متى توافرت شروط محددة لذلك ،ثباتالتكافؤ بينهما من حيث قبولهما وقوتهما في الإ

بين الأطراف  اتّفاقد سلطة القاضي بعدم وجود نص قانوني أو يّ الفرنسي  ق الم شرّع ولكن  

إذا وجد نص قانوني  آخر، حيث  على  الم حرّرح أولوية ق بتنظيم إثبات علاقاتهم العقدية يقضي بمنيتعلّ 

، ففي هذه الحالة لا يستطيع القاضي ممارسة سلطته في التصّرّفليلاً معيناً لإثبات وجود ب ديتطلّ 

ص عليه القانون متى تثبت من زاع وفقاً للدليل الذي نن، وإنما يلتزم بحسم الم حرّراتال بينرجيح التّ 

 .1صحته
 

الإثبات في حال وقوع لتحديد وسائل  اتّفاقإبرام  فيقد أعطى للأطراف الحرية الكاملة كذلك   

جّيةّالالإلكتروني  الم حرّرفق الأطراف على منح ، فيمكن أن يتّ نزاع بينهما  الم حرّرواستبعاد ملة الكا ح 

لزم بتطبيق القاضي م   فإن ،قانونيةّوكان صحيحاً من الناحية ال ،تّفاق، فإذا وجد هذا الاالورقي أو العكس

ففي هذه الحالة  يحكم القاضي باعفاء الطرف المذعن منه وفق  ،فيإلا إذا وجد شرط تعسّ  ،2تفّاقهذا الا

خذ بوسيلة إثبات ريح عن إرادة الأطراف بالأصّ العبير تّ ال أن ، حيث  جاء بالقانون الليبي والمصري ما

 .الكتابيّة الأدلةّلحل التنازع بين  ،الفرنسي شرّعالم  عتبر ذلك إسهاماً من ي  ، معينة دون سواها

فمثلاً يجب على القاضي  ،الكتابيّة الأدلّةر صحة حرّ كذلك على القاضي أن يراعي عند تقديره للم  

ممن هو  أو أنه موقعاً  كاملاً،للشروط اللازمة لإعتباره دليلاً كتابياً  الم حرّراء أن يدقق في مدى استيف

ي مستوفياً لشروط الإلكترون الم حرّرالورقي بدون توقيع في حين كان  الم حرّر، كما لو كان منسوب إليه

ي استبعاد المستند قاضى اللن ع، وإنما يتعيّ الحالة لا يوجد تنازع بين محررين، ففي هذه الكتابي الدّليل

 .لكونه يفتقر شرط التوقيع الأدلةّالورقي من عملية الترجيح بين 
 

ان متساويان من حيث استيفاء كل منهما شروط اعتباره دليلاً كتابياً كاملاً الم حرّرأما إذا كان   

 ر، ففي هذه الحالة على القاضي أن يرجح أحدهما على الآخالآخرلكن مضمون أحدهما متعارض مع 

، من قناعة واطمئنان المتعلقة بالنزاع المعروض عليه م حرّراتالبعد تفقد صحة جميع  مصداقيةالأكثر 

 .3وقرائن أو شواهد تقوده إلى حسم النزاع

 

 

 

 

                                                           
 .042 ص سابق، مرجع الإلكترونية، العقود في التراضي لزعر، وسيلة، - 1
 الجامعة دار م،0224 التقني، والأمن القانوني التطور بين المدني القانون في ونيةالإلكتر الكتابة الفتاح، عبد فايد عابد فايد، - 2

 .240 ص الإسكندرية، الجديدة،
 .242 ص السابق، المرجع فايد، - 3
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 خلاصة الفصل الثاني
 

جّيةّ الم حرّر الإلكترونيفي لفصل اعنوناّ هذا    لقد استقر الفكر ، وسلطة القاضي حيال ح 

على أن القاضي يملك حرية كبيرة في بحث وفحص الأدلةّ المقدمة أمامه للإثبات  القانوني

يطمئن  ثم يقوم بترجيح ما ،وتقدير حجّيتّها، وله أيضاً أن يوازن بعض هذه الأدلةّ بالبعض الآخر

محكمة العليا، إلا أن القيد الهام على سلطته في الإليه من بينها، دون أن يخضع في ذلك لرقابة 

ر ما انتهى إليه من تكفي وتبرّ  ،الخصوص هو أن يبني حكمه على أسباب سائغة قانوناً هذا 

 قضاء.
 

إجابات وافية وعند الحديث عن تلك السلطة، تثور العديد من التساؤلات، والتي تتضمّن   

ينبغي تطبيقه على  ،هل ما ينطبق على الم حرّرات الورقيه من أحكام عامة في الإثبات حول

ت الإلكترونيةّ بنوعيها، لا سيما إذا خلت القوانين من تنظيم الم حرّرات الإلكترونيةّ من الم حرّرا

 نصوص خاصة.

 

جّيةّ الم حرّر الإلكتروني الع رفي في )المبحث الأول(،قسمناه حول في هذا الفصل و    ح 

جّيةّ الم حرّر الإلكتروني الرّ و  سمي في )المبحث الثاني(.ح 
 

، كلمّا كان ذلك ات قضائية في ليبياة القاضي من خلال ما ورد من تطبيقوتناولت الباحثة سلط

تى من ضرورة معرفة توجه القضاء وبيان موقفه من تلك أالاطلاع عليه، ويت أمكننامتاحاً وما 

 .ةالحجيّ 
 

تجاة المحررات  القاضي ةجدير بالذكر ان تلك الرقابة القضائية من خلال سلط 

محررات رسمية وع رفية، وكذلك تتعلقّ بأطرافها، وما هي تلك الحجية الالكترونية، تتفرّع الى 

 وسلطة القاضي تجاه الغير ذي الصفة تجاهها.
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 ةــــــــاتمــــــــــالخ

جّيّةدراسة  الجهد في يتوّج   على أساس أنه أصبح  الليبي،الإلكتروني في القانون  الم حرّر ح 

عاملاترعة وكثرة فرضته السّ ولقد  ،منه واقع ونظام قانوني لا مفرّ  ل في ر الهائوالتطوّ  ،من جهة الم 

 أخرى.وسائل الإتصال من جهة 

 على توردها الباحثة وتوصيات،لنا إلى عدة نتائج توصه، رنادراسة المقهذه الومن خلال   

 الآتي:النحو 

 النتائج: أولاً:

فقت في المضمون والهدف الذي توا، والإلكتروني الم حرّرتسمية  نصّت علىات المقارنة التشّريع -0

 م حرّراتالكوسيلة بديلة عن  الإلكترونيةّ م حرّراتالبالإعتراف  تاستهدفإذ أن جميعها  إليه،تسعى 

 الحديثة.التي تتم عبر وسائل الإتصال و ،قانونيةّات الالتصّرّففي إثبات  الورقيةّ

فأي دعامة أخرى تكون لها القدرة  ،الورقيةّأنه لا يوجد ارتباط وثيق بين فكرة الكتابة والدعامة  -2

على إدراج الكتابة وبقاءها محفوظة فيها بنفس الهيئة التي دونت بها تصلح دليلاً في  طبيعتها،بحسب 

ات التصّرّفومن هنا رأينا أن ليس هناك مايمنع من الإعتداد بالكتابة الإكترونية في إثبات  الإثبات،

 بالكتابة. التي أوجب القانون إثباتها قانونيةّال

جّيةّينظم  اتّفاقفي ظل عدم وجود نص قانوني أو  -7 حرّر ح  ب فيه تطلّ ي  الأمر الذي  الإلكتروني، الم 

 المدني.الرجوع إلى القواعد العامة للإثبات في القانون 

جّةالإلكتروني في ظل القواعد العامة  الم حرّربإن الإعتداد  -4 استناداً إلى الإستثناءات  ،في الإثبات ح 

 في الإثبات. قانونيةّاردة على مبدأ ثبوت بالكتابة والذي يمكن أن نستعين بها كقرينة الو

حرّرات المقارنة بصحة التّشريععلى الرغم من اعتراف  -5 إسوة  ،الإلكتروني على حد سواء الم 

 رّراتم حزالت تمنحه لل التقليدية إلاً أنها لم تمنحها نطاق التطبيق المطلق الذي كانت وما م حرّراتالب

 الخاصة.لطبيعتها  م حرّراتالبمن نطاق التعامل  قانونيةّات الالتصّرّفبل استثنيت بعض  التقليدية،

ات المعدلة للإثبات كوسيلة لإضفاء القبول القانوني للمحرر تفّاقمن الناحية النظرية قد تظهر فائدة الا -6

، إن جدوى تلك نوني والقضائي للمحرررحيب القافي توفير التّ  تفّاقالإلكتروني ، ذلك أنه قد ينجح الا

جّيةّريد منها منح ات إذا ما أ  تفّاقالا رفي فإنه سوف يصطدم مع أهم سمي أو الع  ر الرّ حرّ مساوية للم   ح 

 مبدأ من مبادئ الإثبات وهو الحق في الإثبات وقد يعتريها شبة التعسف ، مما يعني السماح 

لخصم منها إذا ما ثبت وجود طرف ممتهن للجانب التقني للقاضي بإدخال تعديل عليها أو حتى إعفاء ا

 .مطبوعاً بطابع عقد الإذعان تفّاقوآخر لا، أي أن الا
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تمثلّ في منحه قوة الدّليل الورقي في الإثبات إلا بتوافر  -3 لا ينتج الم حرّر الإلكتروني أثره القانوني الم 

معلومات التي يتظمّنها مهما طال الزمن، مجموعة من الشروط فيه وهي: أن تسمح طبيعته بالإحتفاظ بال

أن يحتفظ بهذه المعلومات بنفس الشكل الذي تمّ به إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها، أن تكون المعلومات 

الموجودة عليها قابلة للقراءة والإدراك، ولها دلالة واضحة على الشخص الذي أنشأها أوتسلمها 

توثيق الم حرّر من الجهة المختصة بالتوثيق، فإذا لم يتم ذلك، وتاريخ ووقت الإرسال والتسلم، أن يتم 

جّيةّ في الإثبات.  فإن الم حرّر لا تكون له أي ح 

عاملاتات المقارنة التي نظمت التشّريعأقرت  -8  الإلكترونيّة م حرّراتالبمساواة  ،الإلكترونيةّ الم 

جّيةّالنظيرتها التقليدية من حيث  نتيجة تبلورت بفضل تحقق مبدأ وأن هذه  الإثبات،في  قانونيةّال ح 

 .الإلكترونيةّلا سيما في ظل التطور المستمر في مجال التجارة  بينهم،التكافؤ الوظيفي 

لزم القاضي باتباع إجراءات أو قواعد معينة لفض التنازع الليبي جاء خالياً من نص ي   التشّريعإن  -9

لسببين: الورقي  الم حرّرالإلكتروني على  الم حرّرح حيث يصعب على القاضي ترجي ،الكتابيّة الأدلةّبين 

ات التصّرّفوقيع باليد في إثبات العقود ووالتّ  الورقيةّ: نفسي فالقاضي الذي تعوًد على المستندات أولهما

واقعي هومعرفة القاضي متصلة بالقانون  ثانيهما: ،تعودهالوسيلة التي لنحازاً عفوياً بالتالي سيكون م  و

 ة أو التقنية وهي متميزة وفي غاية الدقة في هذا المجال المتطور.وليس بالآل

 التوصيات: -ثانياً 

حرّرات الإلكترونيةّ وتأمينها من الإختراق وحفظها من التزوير، بهدف  -0 يجب وضع تشريع خاص للم 

عاملات.  إضفاء السرية والأمان لزيادة التقة والإقبال على هذه الم 

 هدف إلى توفير الأمن القانوني للمحرر الإلكتروني.صة تتخصّ م   ضرورة إنشاء جهة -2

عاملاتلديهم خبرة فنية في بمتخصصين تزويد المحاكم  -7 ، وتطوير من فيها من خلال الإلكترونيةّ الم 

 .التدريب والتأهيل المستمر

جهات العامة الورش عمل للقضاة ولاسيما مع وجود فكرة إنشاء منظومة إلكترونية في أغلب تنظيم  -4

 .تحتوي على كافة المستندات دولة بما تحتويه من مستندات ومراسلاتفي ال

 ،إسوة بالمشرع المصري الليبي بوضع تعريف عام للكتابة المقبولة في الإثبات المشرّعنوصي  -5

مؤسساً بذلك لمبدأ الفصل بين الكتابة والدعامة  التقليدية،والكتابة  الإلكترونيةّليشمل كلاً من الكتابة 

مجموعة حروف أو أرقام أو  للكتابة " اً تعريف نقترححيث  ،التقنيحياد الومقراً لمبدأ  ،هاالمفرغ علي

رموز أو أية علامات ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة التي تنظمها أو تدون عليها سواء كانت 

 . ورقية أو إلكترونية

جّيةّنوصي بالتنظيم القانوني ل -6 الرسمي والعرفي وإزالة أي الإلكتروني بنوعيه  الم حرّرصور  ح 

 للأصل.طابقتها والفنية التي تكفل م   قانونيةّروط الغموض بشأن الإعتراف بها في الإثبات مع تحديد الشّ 
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 عــــقائمة المراج

 كتب -أولا  

 العربية المملكة الرياض، الرشد، مكتبة ،2 ط الإلكتروني، العقد سليمان، محمد ماجد الخيل، أبا (2

 .م0229 السعودية،

 الإسكندرية، الجامعي، الفكر دار ،" مقارنة دراسة"  الإلكتروني العقد إبرام ممدوح، خالد إبراهيم، (0

 .م0222

 والقانون الإماراتي القانون أحكام ضوء في الإلكتروني العقد إبرام الدسوقي، إبراهيم الليل، أبو (2

 .طبعة بدون الكويت، جامعة الحقوق كلية المقارن،

 الجامعي، الفكر دار ،2 ط وحمايته، إثباته ووسائل الإلكتروني المستند حسن، خالد أحمد، (4

 .م0229 مصر، الإسكندرية،

 .م0222 ،0 ط بنغازي، الوطنية، المكتبة دار ،0 ج الإلتزام، أحكام البدوي، علي محمد الأزهري، (8

 الزاوية، لعربية،ا الوحدة مطابع العامة، القواعد المبادئ الإقتصادي النشاط الجيلاني، محمد البدوي، (1

 .م0228

 المؤتمرات، أعمال الإدارية، للتقنية العربية المنظمة الإلكترونيّة، التجارة العقد إبرام سمير، برهان، (7

 .م0227 مصر،

 ،2 م والتّجارية، المدنية المواد في الإثبات قانون في والقضاء الفقه موسوعة عزمي، محمد البكري، (8

 .م0202 ط القاهرة، الخلق، باب محمود، دار

 : مطلق حسين علاء التميمي، (9

 النهضة دار ،0 ط ،(المدني الإثبات في حجيته ومدى– تطوره – صرهعنا) الإلكتروني المستند 

 .م 0222القاهرة، مصر، العربية،

 جّيّة  مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار ،0 ط المدني، الإثبات في الإلكتروني المستند ح 

 .م0222

 ،2 ط الإسكندرية، القانونيّة، الوفاء مكتبة والإثبات، الإلتزام أحكام السيد، عبد سمير تناغو، (22

 .م0229
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 في حجيته مدى مواجهتها، وكيفية مخاطره، ماهيته،" الإلكتروني التوقيع الحميد، عبد ثروت، (22

 .م0227 الإسكندرية، الجديدة، الجامعة دار الإثبات،

 دار الإنترنت، طريق عن إبرامها يتم التي لقانونيّةا التّصرّفات إثبات الباسط، عبد حسن جميعي، (20

 .م0222 القاهرة، العربية، النهضة

 محفوظة الطبع حقوق الإنترنت، عبر الإلكترونيّة الم عاملات إثبات بيومي، الفتاح عبد حجازي، (22

 .م0229للمؤلف،

جّيّة مدى المرسي، العزيز عبد حمود، (24  المدنية سائلالم في الإثبات في الإلكتروني الم حرّر ح 

 .م0228 المنوفية، جامعة الحقوق كلية والتّجارية،

 منشاة ،“ مقارنة دراسة"  الإنترنت عبر الإلكتروني التّعاقد إثبات سليمان، محمد تأمر الدمياطي، (28

 .م0229 الإسكندرية، المعارف،

جّيّة محمد، محمد سادات، (21  دار ،"رنةمقا دراسة" الإثبات في إلكترونيا   الموقعة الم حرّرات ح 

 .م0222 الإسكندرية، الجديدة، الجامعة

 (.س. ب) بيروت، العربية، النهضة دار والتّجارية، المدنية المواد في الإثبات إبراهيم، نبيل سعد، (27

 بوجه الإلتزام نظرية"  الجديد المدي القانون شرح في الوسيط أحمد، الرزاق عبد السنهوري، (28

 .م2918 القاهرة، العربية، النهضة دار ،0 ط" الإلتزام آثار الإثبات، عام،

 الحقوق كلية الحقوق، قسم التعسفية، الشروط من الإلكتروني المستهلك حماية صونية، شرقي، (29

 .م0228 الجزائر، البواقي، أم مهيدي، بن العربي جامعة السياسية، والعلوم

جّيّة ملك، ريمون شنودة، (02  القومي المركز ارنة،المق دراسة القضاء، أمام الإلكتروني الدّليل ح 

 .م0227 ،2 ط القاهرة، القانونيّة، للإصدارات

 للنشر الثقافة دار ،"الثاني الإصدار" 2 ط الإلكتروني، الم حرّر إثبات محمد، لورنس عبيدات، (02

 .م0229 مصر، والتوزيع،

 النهضة دار م،0224 مقارنة، دراسة الإلكترونيّة، للم حرّرات الجنائية الحماية عاصم، أحمد عجيلة، (00

 .القاهرة العربية،

جّيّة أحمد، عمر العرايشي،  (02  ط عمان، والتوزيع، للنشر حامد دار الإثبات، في الإلكترونيّة السندات ح 

 .م0221 ،2

 القاهرة، العربية، النهضة دار الإلكتروني، للبريد القانونيّة الجوانب فوزي، الهادي عبد العوضي،  (04

 .م0228
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 والأمن القانوني التطور بين المدني القانون في الإلكترونيّة الكتابة اح،الفت عبد فايد عابد فايد،  (08

 .م0224 الإسكندرية، الجديدة، الجامعة دار التقني،

 ،2 ط طرابلس، جامعة الليبي، القانون فى التجارية الشركات حمودة، الله عبد سليمان فرج  (01

 م،0229

 دار المدني، القانون قواعد على وأثره ميةالعل التقنيات استخدام شوقي، أحمد أسامة المليجي،  (07

 .م0222 القاهرة، العربية، النهضة

 .م0221 الإسكندرية، الجامعي، الفكر دار والإلكتروني، التقليدي الإثبات حسين، محمد منصور،  (08

 وشهادة الكتابة، الإثبات، طرق الإثبات، عبء الإثبات، أركان) ،2 ج الإثبات، رسالة أحمد، نشأت، (09

 .م2970 العربية، الفكر دار ،(الشهود

 .م0220 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،2 ط الإلكتروني، الإثبات أحمد، يوسف النوافلة،  (22

 للنشر، الجديدة الجامعة دار الحديثة، الإلكترونيّة والوسائل القاضي حسن، الأنصاري النيداني،  (22

 .م0229 الإسكندرية،

جّيّة عاطف، بيسان الياسين،  (20  دار 2 ط" مقارنة دراسة" الإثبات في الإلكترونيّة التّجارية لدفاترا ح 

 .م0224 الأردن، عمّان، وائل

 الدكتوراهأطروحات و الماجستير رسائل -ثانيا  

جّيّة ميزي، سارة، إسقونن، أحمد، (2  والعلوم الحقوق كلية ماجستير، رسالة الإثبات، في الكتابة ح 

 .م0222 الجزائر، ميرة، الرحمن عبد جامعة السياسية،

 والتوجه القائمة النصوص بين مقارنة دراسة" الإلكترونيّة بالم حرّرات الإثبات خروبي، أحمد، (0

 الجزائر، عشر، السابعة الدفعة للقضاء، العليا المدرسة إجازة لنيل تخرج مذكرة ،"الحديث التّشريعي

 .م0229

جّيّة غانم، إيمان، (2  ماجستير، رسالة ومقارنة، تحليلية دراسة ات،الإثب في الإلكترونيّة الم حرّرات ح 

 .م0222 المسيلة، جامعة الحقوق، كلية

 الحقوق كلية ماجستر، رسالة الإدارية، الم عاملات في الإلكتروني الإثبات اللطيف، عبد بركات، (4

 .م0222 الجزائر، بسكرة، خيضر، محمد جامعة السياسية، والعلوم

 جامعة ماجستير، رسالة الإنترنت، عالم ظل في وحجيته ونيالإلكتر العقد إثبات فوغالي، بسمة، (8

 .م0228 الجزائر، السياسية، والعلوم الحقوق كلية ،0 سطيف دباغين، لمين محمد
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 الجزائري، القانون في الإلكترونيّة للم حرّرات الثبوتية القوة عيسات، جبار، عنيصر، تسعديث، (1

 .م0227 الجزائر، بجاية، ميرة، الرحمن عبد جامعة ،السياسية والعلوم الحقوق كلية ماجستير، رسالة

 مصر، القانونيّة، الكتب دار مقارنة، دراسة الإنترنت، عبر التّعاقد الواحد، عبد سامح التهامي، (7

 .م0228

 الحقوق كلية باتنة، لحضر الحاج جامعة دكتوراه، أطروحة الإلكتروني، العقد إبرام بلقاسم، حامدي، (8

 .م0228 جزائر،ال السياسية، والعلوم

 جامعة الحقوق، كلية دكتوراة، أطروحة ،(المرئي البريد) الإنترنت عبر التّعاقد إثبات بلقنيشي، حبيب، (9

 .م0222 الجزائر، وهران،

 ماجستير، رسالة مقارنة، دراسة الإلكتروني، للعقد القانوني النظام جعودي، مريم، جحيط، حبيبة، (22

 .م0222 ئر،الجزا بجاية، ميرة، الرحمن عبد جامعة

 (.س. ب) ماجستير، رسالة مقارنة، دراسة الإلكترونيّة، الرّسميّة السندات عزمي، أحمد الحروب، (22

 دكتوراه، أطروحة الإلكترونيّة، للتجارة والتّشريعي القانوني الإطار محمد، علي عزة الحسن، (20

 .م0228 الخرطوم، جامعة

جّيّة جابر، أحمد شيخة الحميدي، (22  مقارنة، دراسة القطري، القانون في ترونيّةالإلك الم حرّرات ح 

 .م0202 قطر، جامعة ماجستير، رسالة

 كلية ماجستير، رسالة مقارنة، دراسة الإلكترونيّة، العقود في الشكلية يمينة، قدوم، دهير، حنان، (24

 .م0221 الجزائر، ميرة، الرحمن عبد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق

 جامعة دكتوراه، أطروحة ،"مقارنة دراسة" الإلكتروني للعقد ونيالقان الإطار أرجيلوس، رحاب، (28

 .م0228 الجزائر، السياسية، والعلوم الحقوق كلية أدرار، دراية، أحمد

 كلية دكتوراه، أطروحة ،"مقارنة دراسة" الإلكترونيّة العقود إثبات إشكالية محمد، أزرو رضا، (21

 .م0221 الجزائر، ،بلقايد بكر أبي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق

جّيّة مدى عطا،" عارف محمد" إياد سده، (27  مقارنة، دراسة الإثبات، في الإلكترونيّة الم حرّرات ح 

 . م0229 فلسطين، نابلس، الوطنية، النجاح جامعة ماجستير، رسالة

جّيّة كحول، سماح، (28  جامعة ماجستير، رسالة التّجارية، العقود إثبات في التكنولوجية الوسائل ح 

 .م0228 الجزائر، ورقلة، مرياح اصديق

 الحقوق، كلية القانون، في ماجستير رسالة الإلكترونيّة، التجارة عقود في الشكلية طمين، سهيلة، (29

 .م0222الجزائر، معمري، مولود جامعة
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 رسالة مقارنة، دراسة الإلكترونيّة، بالم حرّرات الإثبات صالح، محمد سمير إيهاب صالح، (02

 .م0228 غزة، الأزهر، بجامعة حقوقال كلية ماجستير،

جّيّة كريم، كاظم أسل الصدام، (02  كلية دكتوراه، اطروحة المدني، الإثبات في الإلكتروني الم حرّر ح 

 .م0221 بغداد، جامعة القانون،

 الجزائري، القانون ظل في الإلكتروني الشكل في بالكتابة الإثبات صغير، حادة، طياب، طاوس، (00

 .م0202 الجزائر، بجاية، ميرة، الرحمن عبد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ماجستير، رسالة

جّيّة المحسن، عبد خالد نور الرزاق، العبد (02  شبكة عبر الإثبات في الإلكتروني والتوقيع الم حرّرات ح 

 .النشر سنة بدون مصر، شمس، عين جامعة دكتوراه، أطروحة الإنترنت،

 ماجستير، رسالة الإلكترونيّة، الم حرّرات ظهور ظل في بالكتابة تالثبو مبدأ هدار، الكريم، عبد (04

 .م0224 عكنون، بن الحقوق، كلية الجزائر، جامعة

 مقارنة، دراسة للخصوم، القانونيّة المراكز على الإلكتروني الإثبات قواعد آثار باهة، فاطمة، (08

 الجزائر، بلعباس، سيدي يابس،ل الجيلاي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية دكتوراه، أطروحة

 .م0228

جّيّة قصار، عائشة الليل، (01  مقارنة، تحليلية دراسة الإثبات، في الإلكتروني والتوقيع الم حرّر ح 

 .م0227 جزائر، السياسية، والعلوم الحقوق كلية باتنه، لخضر الحاج جامعة دكتوراه، اطروحة

 كلية ماجستير، رسالة فلسطين، في رونيالإلكت للعقد القانوني التنظيم جواد، غادة مسودي، (07

 .م0227 فلسطين، بيرزيت، جامعة العامة، والإدارة الحقوق

 جامعة القانون، كلية ماجستير، رسالة الإلكترونيّة، التجارة عقود تكوين عامر، علي نادية (08

 .  م0222 ليبيا، طرابلس،

جّيّة عامر، بن هناء، (09  ماجستير، رسالة ،28/24 للقانون بقا  ط الإثبات في الإلكترونيّة الم حرّرات ح 

 .م0227 الجزائر، البواقي، أم مهيدي، بن العربي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية

 والعلوم الحقوق كلية دكتوراه، اطروحة م،0229 الإلكترونيّة، العقود في التراضي لزعر، وسيلة، (22

 .رالجزائ البواقي، أم مهيدي، بن العربي جامعة االسياسية،

جّيّة زروق، يوسف، (22  السياسية، والعلوم الحقوق كلية دكتوراه، أطروحة الحديثة، الإثبات وسائل ح 

 .م0222 الجزائر، تلمسان، بلقايد، بكر أبو جامعة
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 والمقالات الأبحاث -ثالثا  

 مؤتمر ، وإدارية تشريعية عوائق بين ليبيا في المعلومات ثورة ، 0222 الله، عبد جمعة ، أبوزيد (2

 ./https://supremecourt.gov.ly: العليا المحكمة موقع على ومنشور المعلوماتي الأمن

 ع الأغواط، جامعة الجزائري، التّشريع في إلكترونية التّجارية الدفاتر تنظيم شروط شايفة، بديعة، (0

 .م0227 س ،2 م ،8

 المصري، القانون في الإثبات في الإلكترونيّة الم حرّرات دور إبراهيم، الحميد عبد محسن البيه، (2

 ".  static.com-cms.f-https://cdn"  القانونيّة العلوم مدونة

جّيّة مدى عمار، محمد تيبار، (4  المؤتمر الليبي، القانون في الإثبات مجال في الإلكتروني الم حرّر ح 

 أكاديمية ،8002/ أكتوبر/ 82-82 من الفترة في المنعقد والقانون، المعلوماتية حول الأول المغاربي 

 :الدولية المعلومات شبكة م،8000 ليبيا، طرابلس، العليا، الدراسات

   http://iefpedia.com/arab/?=17803 

جّيّة الكتابي الدّليل المرسي، محمد زهرة، (8  المدنية المواد في الإثبات في الكمبيوتر مخرجات وح 

 بحوث المتحدة، العربية الإمارات جامعة ،2 ط الآلي، السحب منافذ على تطبيقية دراسة والتّجارية،

 .م0224والإنترنت، والكمبيوتر القانون مؤتمر

جّيّة مدي الشريف، سعد سعيد، (1  العلوم مجلة"  مقارنة دراسة"  الإثبات في لتّجاريةا الدفاتر ح 

 .ألمانيا برلين، العربي، الديمقراطي المركز م،0202، 8 م ،07 ع والقانون، السياسية

 اصطناع جواز عدم قاعدة مع الإلكترونيّة بالمستندات الإثبات تعارض مدى عباس، العبودي، (7

 .4 ع ،8 م لعلمية،ا كربلاء جامعة مجلة م،0227 لنفسه، دليلا   الخصم

 التي القانونيّة والقواعد مفهومها" الإنترنت عبر الإلكترونيّة الدولية التجارة السيد، محمد عرفة، (8

جّيّة ومدى تحكمها  جامعة ،2 م والإنترنت، والكمبيوتر القانون مؤتمر بحوث الإثبات، في المخرجات ح 

 .م0224 المتحدة، العربية الإمارات

 جامعة الإلكترونيّة، والتجارة الإنترنت عقود في الشكلية بكر، أبو مدمح الصالحين العيش، (9

 ./https://www.bahrainlaw.net: الإلكتروني الموقع على منشور بنغازي، قاريونس،

 دراسة"  التّجارية الم عاملات في تيةالمعلوما لإستخدام القانونيّة الجوانب محمد، الصالحين العيش، (22

 الدراسات أكاديمية والقانون، المعلوماتية حول الأول المغاربي مؤتمر الليبي، المشرّع لتجربة وتقييم

 .  https://iefpedia.com: إلكتروني الموقع عبر المنشور م،0229 سنة طرابلس، العليا،

https://supremecourt.gov.ly/
https://cdn-cms.f-static.com/
http://iefpedia.com/arab/?=17803
https://www.bahrainlaw.net/post5392.html
https://iefpedia.com/
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جّيّة محمود، ماءتي فوزي، (22 "  الإلكتروني المصرفي العمل إثبات في الإلكترونيّة التّجارية الدفاتر ح 

 .28 س ،87 ع موصل، جامعة للحقوق، الرافدين مجلة ،“ مقارنة دراسة

 إجراء حكم بشأن قرار ،02/2/2992: بتاريخ الثلاثاء يوم نشره تم الإسلامي الفقه مجمع قرارات (20

 .aifi.org/rr-http://www.iifa: الإلكتروني الموقع عبر الحديثه الاتصال بالآت العقود

جّيّة محمود، أحمد المساعدة، (22  القانونيّة العلوم مجلة الإثبات، في الإلكترونيّة التّجارية الدفاتر ح 

 .م0220 س ،4 ع السعودية، المجمعة، جامعة والسياسية،

 ع اليمنية، القضائية البحوث مجلة الإلكترونيّة، للمعاملات الثبوتية القوة محمد، بن حسين ،المهدي (24

 .م0227 س ،7

 افثبات في التقليدية والكتابة الإلكترونيّة الكتابة بين الوظيفي التعادل مبدأ محمد، منية نشناش، (28

 ع ،48 م والقانون، الشريعة علوم دراسات مجلة ،"والفرنسي الجزائري القانونين في مقارنة دراسة"

 .الأردنية الجامعة م،0228 ،4

  القوانين -ا  رابع

 .الالكترونية بالمعاملات الخاص م0222 لسنة 88 رقم الاردنى لقانونا (2

 .م2917 سنة،  هـ 2281 الثاني ربيع 1 في الصادر والمفرقعات والذخائر الأسلحة قانون (0

 .الالكترونية والتجارة المبادلاتب الخاص م0222 لسنة 82 رقم التونسي القانون (2

 .الليبي  المدني القانون (4

 .الالكتروني التوقيع بتنظيم م0224 لسنة 28 رقم المصري القانون (8

 .م0227 لسنة السوداني الإلكترونية المعاملات قانون  (1

 .المصارف بشأن مسيحي 0228 ر.و 2272 لسنة( 2) رقم القانون (7

 .سوق المال أنبش مسيحي م0222 لسنة( 2) رقم القانون (8

 . التّجاري النشاط بشأن 0222 لسنة 02 رقم القانون (9

 .م2991 عام لالكترونيةا التجارة بشأن النموذجي الانيسترال قانون (22

 .الليبي الإلكترونيّة الم عاملات قانون مشروع  (22

 القضائية الطعون -ا  خامس

 م2978 ،4 ع ،24 س الليبية، العليا المحكمة مجلة ق،207/02 رقم مدني طعن (2

 .م22/22/2971 بتاريخ ،22 ع ،2 س ق، 00/21 رقم مدني طعن (0

 .م22/20/2984 بتاريخ ،02 ع ،2 س ق، 07/49 رقم مدني طعن (2

http://www.iifa-aifi.org/rr
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 إبريل/2 ،02 ع العليا، المحكمة مجلة ق،49/07 طرابلس،22/20/2984 جلسة مدني طعن (4

 .م2988/

 .42 س ي،الفن المكتب مجموعة ،00/8/2989 جلسة ق، 84 لسنة ،02 رقم مدني طعن (8

 .0-2 ع ،08 س العليا، المحكمة مجلة م،4/7/2994 بتاريخ ق292/29 رقم مدني، طعن (1

 .2-0 ع ،22 س العليا، المحكمة مجلة م،02/22/2998 بتاريخ ق،17/42 رقم مدني، طعن (7

 .م28/20/2999 بتاريخ ،22 ع ق،40/079 رقم مدني، طعن (8

 .منشور غير م،2999/ 20/21 ق، 44/291 رقم مدني طعن (9

 .20/20/2978 بتاريخ ،22 ع ،4 س العليا، المحكمة مجلة ق،02/20 رقم مدني، طعن (22

 .م02/20/0220 تاريخه مشور، غير ق،44/082 رقم مدني، طعن (22

 .منشور غير م،0/9/0228 جلسة ق، 78/82 رقم مدني طعن (20

 .م22/22/0202 بتاريخ ،89 س ،27189 رقم مصري، مدني طعن (22

 .م02/22/2990 تاريخ ،08 ع ،4 - 2 س العليا، حكمةالم مجلة ق،21/78 رقم مدني طعن (24

 الأجنبية المراجع -سادسا  
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 رســــــالفه

 

  الصفحة رقم الموضوع

 ب الآية القرآنية 

 د الاهداء

 الشكر

 2 المقدمة

 1 مدى إمكانية الاحتجاج بالمحرر الالكتروني من قبل الخصوم :الفصل الأول

 8 وجود اتفاقعدم مدى إمكانية الاحتجاج بالحرر في حالة  الأول:المبحث 

 8 المحرر الالكتروني وفق القواعد العامة للاثبات وقيمتهقيمة  الأول:المطلب 

 9 ةر الالكتروني في المعاملات التجاريحجية المحر الأول:الفرع 

 20 المدنيةحجيةالمحرر الالكتروني في المعاملات  :الفرع الثاني

اثبات المحرر الالكتروني في ظل الاستثناءات الواردة على  :المطلب الثاني

 باتالاث قاعدة

24 

 24 المحرر الالكتروني وفق مبدأ الثبوت بالكتابة قبولمدى  الأول:الفرع 

حجية المحرر الالكتروني في حالة تعذّر الحصول على دليل كتابي  :الفرع الثاني

 بسبب مانع

27 

 02 في حال فقد الدليل الكتابي ثباتالاالفرع الثالث: قبول المحرر الالكتروني في 

 02 مدى إمكانية الاحتجاج بالمحرر في حالة وجود اتفاق  :لثانيالمبحث ا

في تعديل القواعد الموضوعية للاثبات  التعاقديةالحرية  نطاق الأول:المطلب 

 بالمحرر الالكتروني

02 

 04 النظام العاممدى تعلق إثبات المحرر الإلكتروني بقواعد  الأول:الفرع 

 09 الاثبات الالكترونيحكام المعاملات غير الخاضعة لا :الفرع الثاني

التحديات التي تواجه اتفاق الأطراف في اثبات المحرر  :المطلب الثاني

 الالكتروني 

22 

 24 عقد الإذعان والعقود النموذجية الأول:الفرع 
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 29 عدم جواز اصطناع الشخص دليلاً لنفسه :الفرع الثاني

 44 كترونيسلطة القاضي حيال حجية المحرر الال :الثانيفصل ال

 41 حجية المحرر الالكتروني العرفي في الاثبات  الأول:المبحث 

سلطة القاضي تجاه حجية المحرر الالكتروني العرفي المعد  الأول:المطلب 

 للاثبات

41 

حجية المحرر الالكتروني العرفي المعد للاثبات من حيث صدوره  الأول:الفرع 

 ممن وقع عليه

47 

المحرر الالكتروني العرفي المعد للاثبات من حيث صحة حجية  :الفرع الثاني

 البيانات

48 

 82 الفرع الثالث: حجية المحرر الالكتروني العرفي المعد للاثبات بالنسبة للغير 

حجية المحرر الالكتروني غير المعد سلطة القاضي اتجاه  :المطلب الثاني

 للاثبات 

80 

 82 رسائل البريد الالكتروني الأول:الفرع 

 81   الدفاتر التجارية :الفرع الثاني

 89 الرسمي في الاثبات  حجية المحرر الالكتروني :المبحث الثاني

 12 سلطة القاضي اتجاه حجية المحرر الالكتروني الرسمي الأول:المطلب 

مدى إمكانية تطبيق شروط المحرر التقليدي على المحرر  الأول:الفرع 

 الالكتروني

12 

 18 الالكتروني الرسميالقيمة القانونية لحجية المحرر  :نيالفرع الثا

مبدأ الموازنة الوظيفية بين المحرر التقليدي والمحرر  :المطلب الثاني

 الالكتروني 

78 

 76 مبدأ التكافؤ الوظيفي بين المحرر التقليدي والمحرر الالكتروني  الأول:الفرع 

 78 ترونية والمحررات الورقية التنازع بين المحررات الالك :الفرع الثاني

 80 الخاتمة

 84 قائمة المراجع

 

 


